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  : مقدمــة
تمارس الدولة وظائفها المتنوعة و المختلفة بواسطة أجهزتها التي تنشئها تحقیقا للمنفعة      
فتتعدد وظائفها بحسب الأسلوب و السلطة القائمة على  ،و إشباع حاجات المجتمع العامة

و أهم وظیفة تمارسها الدولة في الوقت الحاضر الوظیفة الإداریة التي تباشر , العمل 
  .منها ما یأخذ شكل القرارات الإداریة و أخرى ذات شكل عقد إداري بوسائل قانونیة  معینة،

و العقد الإداري عقد یبرمه شخص معنوي عام تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام       
و  ،القانون العام حیث یتضمن هذا العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

 ، أینما لم ینص علیه القانون في صورة عقود إداریة ءداریة أنواع كثیرة باستثناللعقود الإ
عقد التراضي و عقد  :ائي بما یسمىضه الر عصور التعاقد الإداري في طاب مختلف  تتجسد

  .الصفقات العمومیة
حیث  ،تمثل عقود الصفقات العمومیة العمود الفقري لجسور التنمیة المحلیة و الوطنیة      

غال و شیلتزم فیه الشخص الطبیعي أو المعنوي المتعامل المتعاقد  بتقدیم لوازم أو انجاز أ
من القانون  2دراسات أو خدمات لصالح إحدى الهیئات الإدارة المنصوص علیها في المادة 

ظیم الصفقات العمومیة و هي كل نالمتعلق بت 10/236م للقانون مالمعدل و المت  13/03
  :من 

   . ت العمومیةالإدارا -
  .الهیئات الوطنیة المستقلة - 
  .الولایات - 
  .البلدیات - 
  .المؤسسات ذات الطابع الإداري - 
              و المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي  ،مراكز البحث و التنمیة - 

مؤسسات العلمیة و ال ،و المؤسسات ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني ،و التكنولوجي
عندما تكلف  ،و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ،ذات الطابع العلمي و التقني

لهذه  بالتاليو  .بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة
قانون من نفس ال 04المادة الهیئات الحق في إبرام الصفقات العمومیة بأنواعها المذكورة في 

  .السابق



 ب 
 

خمس مراحل في مومیة حسب التشریع المعمول به هر مراحل إبرام الصفقات العو تظ      
تبدأ من الإعلان عن الصفقة ، أساسیة وجدت لتحقیق التسییر الجید للأموال العمومیة

فحص  مرحلة لیتم بعدها، دین أو المتعاملینالعروض من طرف المور  العمومیة ثم إیداع
ثم مرحلة إرساء الصفقة على المتعامل الذي  ،و المالیة التي أودعوها  قنیةالعروض الت

ثلة في تنفیذ ما تم لیتم الوصول للمرحلة الأخیرة متم، توفرت فیه الشرط القانونیة المطلوبة
و   وفي هذه الأخیرة یظهر العقد الفعلي للصفقة بین المصلحة المتعاقدة التعاقد علیه، 

و       ،الغلاف المالي الذي سیمول مشاریع تنمویة ضخمة في البلادف .المتعاقدین معها 
لیات رقابیة إداریة مختلفة على تنفیذ صدت لهذا الغرض تحتاج لإرفاقها بآالمبالغ التي ر 

  .ع و نفقاتها في صورة صفقة عمومیةالمشاری
  :ة فيلموضوع محل الدراس الرئیسیةالإشكالیة لذا من خلال ما سبق بیانه تتمثل      

بما یحقق أهداف  ،ما مدى فعالیة الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة*           
  .؟قتصادیة و الاجتماعیة في الجزائرالتنمیة الا

  :الفرعیة التساؤلاتبعض  إلى الرئیسیةتحلیلنا للإشكالیة إطار كما سنحاول التطرق في     
ات الصبغة الإداریة المسؤولة عن الرقابة المتزامنة مع ما هي الهیئات المالیة ذ*           

  .انجاز الأشغال أو مع تنفیذ الصفقة عموما؟
  علیه ؟ قفیما تتمثل الرقابة اللاحقة على إنهاء عملیات التنفیذ المتف -          

العلمیة ، بدت لنا الأهمیة النظریة و الموضوع في الاختصاص في كونو بغض النظر        
أهم آلیات الرقابة الإداریة المقررة في التنفیذ أو ما  ىتسلیط الضوء علمحاولته في  للبحث

وتحلیل جهود المشرع في تدعیم فعالیة الرقابة عن طریق التحیین  ،بعد التنفیذ  من جهة
محاولة جسد في تأما الرغبة الشخصیة فت .الدوري لقانون الصفقات العمومیة من جهة أخرى

و ما نراه الیوم من  ،لنوع من المواضیع الماسة بمجال المال و سوء إدارتهلدراسة هذا ا امن
احات القضاء لحد الساعة تنظر مازالت س و اختلاس فساد في القطاع العمومي من رشوة

تعزیز المكتبة بمثل هذه البحوث المتخصصة  في یساهم البحث  إضافة إلى ما سبق .فیه
فمعظم الدراسات و البحوث و الكتب التي اطلعنا علیها ركزت على  ،بشيء من التفصیل

الأمر الذي واجهنا فیه صعوبات   ،دراسة الرقابة عموما بل تكاد تنعدم في مثل هذه البحوث



 ج 
 

دافعنا لكن في المقابل كان   ،من حیث المراجع إذا ما أخذنا النقطة السلبیة في هذه الدراسة
  .، والتغلب على هذه العراقیله المواضیع و طرحهالإلقاء مثل هذو رغبتنا أكبر 

 أنهخاصة  على المنهج الوصفي التحلیليل هذه الدراسة و قد اعتمدت من خلا      
وصف ظاهرة الرقابة في و ذلك  ،الأنسب و الأكثر ملائمة للدراسات و الأبحاث القانونیة

  .الإداریة  و تحلیل النصوص القانونیة و التنظیمیة
في الفصل الأول الهیئات المكلفة بالرقابة  تناولنا: قد قسمنا هذه الدراسة إلي فصلین و      

للهیئات المكلفة بالرقابة اللاحقة على  فتطرقنا فیهأما الفصل الثاني  ،المتزامنة مع التنفیذ
  .تنفیذ الصفقة العمومیة محافظة على مشاریع الاستثمار و تحقیق الإنعاش الاقتصادي

  :وفق الآتي لبحثخطة افكانت 
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  رقابة المراقب المالي  : المبحث الأول

  المركز القانوني للمراقب المالي :المطلب الأول   
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  تشكیلة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني   
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  الرقابة اللاحقة على تنفیذ الصفقة العمومیة :الفصل الثاني*
  رقابة المراقب التقني  : المبحث الأول
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 في الصفقة العمومیة المتفق على بنودها )المورد/ المقاول(  المتعامل المتعاقدبعد نجاح       
موضوعنا یأتي دور هیئات  التي لا تدخل في اختصاص  مختلف الهیئات مرورها علىو بعد 

 )عقود تورید(أشغال عامة أو تسلیم منقولات كانت سواء  ،مع تنفیذ الصفقة العمومیة مصاحبة
بل یتعین دة بتسلیم المتعاقد مكان التنفیذ المصلحة المتعاق  یكفي أن تقوملا  و ر ذلكأو غی

لان إبرام الصفقة یكون  أیضاو تسلیمها للمتعاقد  و التجهیز م كافة المواد الضروریة للتنفیذتقدی
  1.قبل الشروع في تنفیذ الخدمات من خلال الاتفاق على كل الشروط المطلوبة

 مقارنة ما ینفذ مع  ما خطط لههي ، و متزامنة مع التنفیذ  رقابة أثناء سیر العملالرقابة ال     
لمشرع اقبل أن تتفاقم و تسبب خسارة في المال العام الذي أعطاه  تتصحیح الانحرافامن ثم و 

 الحفاظ على دیمومته و استمراره في تقدیم النفع  ، إضافة إلىردع كل معتد علیهلأهمیة بالغة 
   2لذي وجدت لأجله هذه الرقابةا العام

تطورا كبیرا  شغال تحقیق النفع العام الذي عرف مفهومهحیث وجب أن یكون الغرض من الأ
  3.عبر الزمن

و مصالحها بحته تابعة لوزارة المالیة  في هذا الفصل سنتناول هیئات إداریةللإشارة      
ریة تحمل اصبغة إدقانونیة بمختلف نصوصه ال في المختلفة، التي خصها المشرع الجزائري

  و السجلات بین الإدارة  مهام مختلفة متمثلة أساسا في الفحص الدقیق للسندات و الحسابات
   4.و المتعامل الذي رسبت علیه الصفقة في احد أنواعها

مجموعة من العملیات اللازمة لمتابعة أعمال تنفیذ  كونهاطلق علیها الرقابة المالیة ألذا     
في الوقت  او معالجته تالسیاسات الموضوعة لقصد التعرف على الانحرافا و الخطط

الاختلاس و الضیاع و سوء الاستعمال في هذه مع المحافظة على المال العام من  ،المناسب
  .النفقات العمومیة

                                                
جانفي  13المؤرخ في  13/03المعدل و المتمم بالقانون  10/236قانون الصفقات العمومیة  مكرر من 06انظر المادة   1

  2العدد.2013صادرة سنة الجزائریة ال الرسمیة جریدةال.2013
 .76ص ،بدون سنة نشر، الجزائر ،دار  المحمدیة العامة ،مدخل للتنظیم الإداري و المالیة العامة  أبو منصف، 2
  . 63ص  ،1999، القاهرة، مصر، جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ،العقود الإداریة ،محمد انس قاسم جعفر 3
  .من القانون السابق 13المادة  انظر 4
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المحاسب  ثم ،من المراقب المالي بدایةالرقابة المالیة هیئات ممیزة وظیفة و تقوم ب     
  .1وصولا إلى المفتشیة العامة للمالیة ،العمومي

  
  رقابة المراقب المالي :المبحث الأول

اشهر التالیة من تریخ منح  6یكون قبل نهایة صلاحیة العرض و قبل  الأشغال ببدء الأمر     
على انه یسمح بالتأجیل عند وجود نقصان في  من طرف لجنة الصفقات العمومیة التأشیرة

  .بعض المعلومات
إنشاء  و المتمثل فيستلهم النظام المالي في الجزائر معظم قواعده من التشریع الفرنسي یو   

 لیة على تنفیذ الصفقات العمومیة الرقابة الماو .و القضائیة  هیئة مستقلة عن السلطة التشریعیة
بین الوقت الذي التي تنشأ  و نتیجة الفجوة الزمنیة ،وجدت مع وجود المجتمعات المنظمة رقابة

قد تحدث ظروف غیر , و الوقت الذي یتم فیه التنفیذ  یتم فیه تحدید الأهداف و الخطط 
و     لمالیة بكشف هذا الانحراف قوم الرقابة اتعن الأداء المرغوب ف اتمتوقعة تسبب انحراف

على رأسهم المراقب  2و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجته و منع تكرار حدوثه ،أسبابه تحیید
  .المالي
كذلك دور  للمراقب الماليو على الرغم من أن له رقابة سابقة على النفقات العامة إلا أن       

  .رقابي في عملیة تنفیذ المیزانیة الموافقة للصفقة
  المركز القانوني للمراقب المالي :المطلب الأول

ها التنمیة في تالیة التي شهدتتفیه أن الفساد هو الجانب السلبي للتطورات الم شكمما لا    
فهو نتاج تردي الأوضاع الدولیة عموما و لاسیما الإداریة  ،)20(التسعینات من القرن العشرین 

نظرا لما له و خطط التنمیة  هذا ما جعله محل اهتمام الباحثین و الدارسین لاستراتجیات .منها
  . 3من تأثیر على حیاتهم الیومیة و تعطیل مصالحهم

                                                
، كلیة الحقوق، ملتقى مدى فعالیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام مقدمة ضمن مداخلة ،سهام بن دعاس  1

 ,10ص, جامعة المدیة، الجزائر
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة (اتقجراءات الرقابة المالیة على النفمدى فعالیة إع صنهجیت شرار المطیري، احمد مان  2

  . 26ص ، )منشورة  ،2012مال،جامعة الأردن، الأع
نیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة ل(الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة  زواوي عباس،  3

  . 01ص , )، غیر منشورة2013/ 2012، الجزائر، السنة الجامعیة  بسكرةجامعة 
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  لمراقب المالي تعریف ا : الفرع الأول
بغیة المحافظة على أموال  معینة مجموعة من الإجراءات تقوم بها أجهزةالمراقبة المالیة      

أقرته الإدارة  ما وفق و و ضمان حسن تحصیلها مع إنفاقها بدقة و فعالیة الدولة و المؤسسات،
 ومعدلات الأداء  ، و تحسینالتأكد من سلامة نتائج الأعمال و المراكز المالیة مع، العلیا 

 أخیراو  عن الأسباب التي أدت إلى حدوثها، و البحث تو الانحرافا تالكشف عن المخالفا
  1.اقتراح وسائل علاجها لتجنب الوقوع فیها مستقبلا

صفقات العمومیة ضمن القانون للة المالیة المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمسألة الرقابأولى      
تحت  )05(ن خصص لها بابا كاملا لها و هو الباب الخامسو ذلك بأ، المنظم  لهذه الأخیرة

 ،و هذا لحمایتها من مختلف صور الفساد الإداري –الرقابة على الصفقات العمومیة  –عنوان 
المعدل و المتمم  10/236من قانون الصفقات العمومیة  116و هو ما اتضح في المادة 

فقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل تخضع الص ": على ما یلي  13/03بالقانون 
  .2 "دخولها حیز التنفیذ و قبل تنفیذها و بعده

المراقب المالي المسؤول عن إعداد التقاریر المالیة مثل یعتبر و في إطار القانون السابق      
على الدولة  یحتمتركیز الإداري التي لالالمیزانیات العمومیة في إطار سیاسة ا و بیانات الدخل

الاعتمادات المالیة اللازمة لتحقیق العملیات الاستثماریة على المستوى المحلي تحت  وضع
في سبیل عدم الاستغناء لعون یقوم بمثل وما یجدر ذكره . تصرف الآمرین بالصرف القانونین 

صدر قرار  ل ولایةتعیین مراقب مالي على مستوى كمن الصعب لما كان هذه الاختصاصات 
هذه المهمة إلى أمین خزینة الولایة  ینص على إسناد 1970وزیر المالیة و التخطیط سنة  من

  .لى مراقبة شرعیة تنفیذ المیزانیةوحرصا من الدولة ع و  التجاوزات ارتكاب الأخطاءللتقلیل من 
 كثرةنتیجة الرقابة المالیة عامل من عوامل البیروقراطیة الإداریة  أنو على الرغم من       

الذي یترتب علیه  بطء سیر العمل الإداري في  ،نفاقالإعملیة بقیام لاللازمة ل الإجراءات
إلا أنها تعتبر من أهم الآلیات الرقابیة الفعالة لمكافحة الفساد في  ،المؤسسات و الإدارات العامة

   ،الحكومیة الأجهزة
                                                

منشورة .بدون سنةكلیة الاقتصاد،جامعة سوریا، دمشق،سوریا، .جستیرمذكرة لنیل شهادة الما( ةالرقابة المالی ،حسام درغیني  1
  .  03-  02ص  ص،)
مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم ( ئرالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزا ،د العاليبحاحا ع,   2

 .523، ص)1012/2013 السنة الجامعیة السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر،
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التأكید  إلى 2009لسنة  03 تفلیقة في تعلیمته رقمو ا ما دفع رئیس الجمهوریة عبد العزیز بهذ
على دور المراقب المالي في محاربة الفساد في الصفقات العمومیة من خلال تطبیق إجراءات 

  1.لهم بأداء دور الملاحظ الفعال جدیدة تسمح
له دور ثاني  الذي بالصرف الآمرعن و مختلفة سلطة مستقلة بقب المالي امر یتمتع ال     

المقتصد عن  كذلك دورهیختلف  كما ،ستثماراتوالا صفقاتلل تجهیزمشاریع اللكمستشار قانوني 
 والمساعدة في الإعداد هي مهمته ،الالتزام أوبالدفع  الأمرعون لیس له سلطة  الذي یعتبر

 الوجه القانوني قبل الذهابو العمل من ناحیة الصحة حسن سیر من  التأكدالرقابة بغرض 

  .بالعمل للمراقب المالي
یتمتع بنظام قانوني متمیز  عون إداري مكلف بالرقابة المالیةالمراقب المالي ر كما یعتب    

وفق مجموعة شروط و  و ذلك 2،خاص باعتباره یخضع لسلطة وزیر المالیة الذي یتولى تعیینه
مهامهم وفق قاعدة و تنتهي .مساعدین یساعده مراقبون مالیون قانونیة، بما في ذلكإجراءات 

  .توازي الأشكال
  ليمسؤولیة المراقب الما: ع الثاني ر الف
یعتبر المراقب المالي مسؤولا : 09/374من المرسوم التنفیذي رقم  22سب نص المادة ح   

           تالاختصاصاالتي یسلمها في حدود  عن الأعمال التي یقوم بها و عن التأشیرات
  .و الصلاحیات الممنوحة إلیه

التنفیذ أو مراقبة الصفقة العمومیة مع المصلحة العامة   و عندما تتعارض مصالحه الخاصة في
و یكون من شان ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادي یتعین علیه أن یخبر سلطته 

  3.السلمیة بذلك و یتنحى عن هذه المهمة
و أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد یكون مسؤولا عن الأعمال و التصرفات التي یقوم بها   

یتعین علیه الاكتفاء برقابة  كما.لهو التي یفوضها  المراقب المالي عن التأشیرات التي یسلمها له
و بذلك لا  ،الخاصة بالنفقات التي یعرضها علیه الآمر بالصرف الملائمةالمشروعیة دون رقابة 

  .منه 23یتحمل مسؤولیة أخطاء التسییر التي یقوم بها الآمر بالصرف طبقا لنص المادة 
                                                

 . 536ص ، نفس المرجع  1
الجریدة الرسمیة لسابقة على النفقات الملتزمة بها، المتعلق بالرقابة ا 92/414من المرسوم التنفیذي  04انظر المادة   2

  1992، سنة   82الجزائریة ،عدد 
 .الصفقات العمومیة المتعلق بتنظیم 13/03مكرر من قانون رقم  61انظر المادة   3
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و         كذلك علیه الالتزام بالسر المهني كأي موظف لدى الدولة  عند دراسته للملفات      
هم من كل امعلى أن توفر له الحمایة الكاملة له أثناء ممارستهم لمه ،القرارات أثناء تأدیة مهامه

  .ضغط أو تدخل من شانه أن یضر بأدائه لمهامه
تسقط إذا ما تم الرفض  المساعدینن المالي و المراقبو  كل من المراقب إلا أن مسؤولیة      

و تنتقل بذلك المسؤولیة إلى  من المرسوم 33للالتزام بالنفقات وفق النص القانوني  النهائي 
یتعین علیه إعلام  ، و بالتاليقر بعدم التزامه بمذكرة الرفضی أنما إ الذي الآمر بالصرف

من المرسوم التنفیذي رقم  18معلل  حسب نص المادة الوزیر المكلف بالمیزانیة بموجب مقرر 
09/374.  

أما بالنسبة لمسؤولیته في حالة التغاضي عندما یرفض المراقب المالي الالتزام بالنفقة محل      
یمنح للمراقب المالي یبرئ نفسه من أیة مسؤولیة یمكن أن تترتب على ,  الصفقة العمومیة 

ر بالصرف كامتیاز منحه له القانون لنقل الصفقة العمومیة إلى إجراء التغاضي الذي یتخذه الآم
  1.المحاسب العمومي المكلف

  صلاحیات المراقب المالي و إجراءات الرقابة المالیة: المطلب الثاني
و    تبرمها المؤسساتمكتوبة عقود فقا لتنظیم الصفقات العمومیة تعد الصفقة العمومیة و      

 المبالغفي حدود  المتعلقة بانجاز الأشغال و اقتناء اللوازم 02دة دة في الماالهیئات المحد
یظهر الدور الذي یلعبه المراقب  "مبلغ"كلمة فعند تحلیل . 2 من المرسوم 06في المادة المحددة 

زم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ التزاماتها لیخلال صلاحیاته و اختصاصاته حیث المالي من 
  .د بإنهاء الأعمال الموكلة إلیه في مدة زمنیة محددة في العقدالتعاقدیة و یلزم المتعاق

   .و سنوضح في هذا المبحث كل من صلاحیات المراقب المالي و إجراءات الرقابة المالیة     
  

  صلاحیات المراقب المالي :الفرع الأول
جویلیة  7خ في المؤر  17-84الرقابة على تنفیذ النفقة العمومیة تمارس استنادا إلى القانون      

المؤرخ في  90/21و المتعلق بالقوانین المالیة و كذلك قانون المحاسبة العمومیة رقم  1984

                                                
كلیة الحقوق  و .رسالة لنیل شهادة الماجستیر( الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري, علاق عبد الوهاب   1

  97ص ,)غیر منشورة.  2003/2004السنة الجامعیة . الجزائر. جامعة بسكرة.العلوم السیاسیة
 . 118صحاحا عبد العالي، لمرجع السابق،  2
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و نظرا لكون هذه القوانین كانت تحدد الأوضاع العامة المطبقة في مجال تنفیذ  1990اوت  15
وني ینظم النفقات العمومیة و العملیات المالیة للدولة و فروعها كان لابد من وضع نص قان

  .عملیة الرقابة السایقة على العملیات المالیة الملتزم بها
المتعلق بالرقابة السابقة على  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414و جاء المرسوم التنفیذي 

المتضمن القانون الأساسي الخاص  334-90النفقات التي یلتزم بها و قبله المرسوم التنفیذي 
ك الخاضعة للإدارة المكلفة بالمالیة و التي حددت ادوار متجددة للمراقب بالعمال التابعین للأسلا

  1.المالي الذي أصبح یخضع لمسؤولیات متعددة  
صلاحیات المراقب المالي الأساسیة تتمثل في الحرص على تطبیق التشریع و التنظیم  

لمتعلق بالمحاسبة ا 21-90جد مصدرها في القانون رقم ، و التي نالمتعلقین بالنفقات العمومیة
لمرسوم المعدل و المتمم ل 374-09و المرسوم التنفیذي رقم  ،منه 58العمومیة في المادة 

یلتزم بها المراقب المعدل و المتمم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  414-92التنفیذي 
  .بة المالیةالمتعلق بالرقا 21/11/2011المؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي  و  ،المالي
 إطار ین فيیأساس بدورینیقوم  أن المراقب المالي استقراء النصوص القانونیة نجدب    

  : هما  ،مكافحة الفساد المالي و الإداري
  .الرقابة السابقة على النفقات التي یلتزم بها - أولا            
  .2.رقابة النفقات التي یلتزم بها في شكلها اللاحق -ثانیا            

نه نص على اختصاص المراقب المالي برقابة حظ على قانون الصفقات العمومیة أو یلا    
عضو في لجنة الصفقات العمومیة التي تؤشر كمن جهة  ،الصفقات العمومیة بصفة مزدوجة

على الصفقة و من جهة أخرى  یراقب النفقات الملتزم بها في إطار الصفقة و یقوم بالتأشیرة 
  .3المتعلق بالمحاسبة العمومیة 414-92في إطار المرسوم التنفیذي  و هذا ،علیها
في الصفقة شروط تعاقدیة تفاوضیة  بالجانب الماليأن الشروط الخاصة بیلاحظ كما       

و بالتالي المصلحة المتعاقدة لا تستطیع تعدیلها أو نقضها إلا بموافقة الطرف  ،على العموم

                                                
  .94ص ,  مرجع سابق ,علاق عبد الوهاب    1
  .537صنفس المرجع،  2
الحقوق و كلیة . -تخصص قانون إداري-مذكرة لنیل شهادة الماستر( الرقابة على تنفیذ الصفقة العمومیة ،یمینة سواكریة   3

  .77ص ،)غیر منشورة, 2010/2011، الجزائر، السنة الجامعیة جامعة بسكرةالعلوم السیاسیة، 
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ر مصلحة المتعاقد المالیة متعارضة مع مصلحة الدولة المالیة من غیر الجائز اعتبا، إذ الآخر
   1.بمجرد كون المتعاقد یطمح من وراء تعاقده إلى تحقیق الربح

المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  374-09من المرسوم التنفیذي رقم   18حسب المادة بو 
  : فإنهالسابق  92/414رقم 

مفصل لوزیر المالیة یتضمن ظروف تنفیذ النفقات  یرسل في نهایة كل سنة مالیة تقریر -
  .اللازمة لتحسینها تالعمومیة و الاقتراحا

  .النقائض الملاحظة في تسییر الأموال العمومیة  -
  .الصعوبات التي واجهته في تطبیق القوانین و التنظیمات المعمول به -
ملخصا عاما یحتوى على كل  تعد المصالح المختصة لوزارة المالیة تقریرا ما سبقبناء على  -

  .من المرسوم السابق 09ما تقدم به المراقب المالي حسب نص المادة 
  : ـیقوم المراقب المالي ب  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  06و حسب المادة      

مشاریع العقود الفواتیر الشكلیة و الكشوف أو التأشیر على كل التزام مدعم بسندات الطلب و  -
  . ا لا تتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیةعندم

  .كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیته و كذا تفویض و تعدیل الاعتمادات المالیة -
یتعلق بتسدید المصاریف و التكالیف الملحقة و كذا النفقات التي تصرف عن  دكل اعتما -

  .ة بفاتورات نهائیةطریق الوكالات و المثبت
  . مراقبة عمل الآمر بالصرف -
  .الساریة  تمراقبة مطابقة للقوانین و التنظیما -
  .توفر الاعتمادات المطلوبة -
  .التسجیل الصحیح لنفقة وفقا لمدونة الاستثمارات -
  .مطابقة مبلغ النفقة  مع العناصر الموجودة في الوثائق المثبتة-
و تظهر محاسبة الالتزامات التي  ،المسبقة التي ینص علیها القانونتوفر التأشیر أو الآراء  -

حیة رخص البرنامج و الأرصدة یمسكها المراقب المالي فیما یخص نفقات التجهیز من نا
  .ودةالموج

                                                
 . 496ص . 2006 .مصر .الإسكندریة . لدار الجامعیة ا. القانون الإداري.ماجد راغب الحلو  1
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للشرعیة من خلال احترام أحكام المیزانیة   إذا و منه یشترط في النفقة العامة أن تستجیب      
  .احیة الملائمة في تحقیق الفعالیة و المردودیةو القوانین  و من ن

  
  إجراءات المراقبة المالیة: الفرع الثاني 

عندما تتأكد الإدارة أن المتعاقد معها جاهز للتنفیذ تقدم الدفعة الأولى من المال             
ذه من عمل حیث تمنح ه هلمساعدة المتعاقد على التنفیذ التي تكون شهریة بقدر ما تم انجاز 

الدفعة بشروط و لا یتم إیداعها إلا بتقدیم المتعاقد لخطاب الكفالة  المصرفیة من احد البنوك 
و    أما في ما یخص استرداد قیمة الدفعة یكون عندما ینجز المتعاقد نسبة معینة من الأعمال 
على بعد استرداد آخر قسط من الدفعة یتم إخراج خطاب الكفالة قبل نهایة مدة الصفقة بشهر 

  1.الأقل
و تأشیرة المراقب المالي دلیل على صحة النفقة محل الصفقة العمومیة و التي تصبح بعد 

  ا 2.وضع تأشیرة المراقب المالي قابلة للتنفیذ أو التحویل للمحاسب العمومي لصرفه
 بالنظر و، یوما بالنسبة للملفات المعقدة 20أیام و تمدد إلى  10 ـتحدد أجال الرقابة ب و    

ذلك كون للنظام القانوني للمراقب المالي  هناك من یعتبره صمام أمان بالنسبة للآمر بالصرف 
یتأكد ف ،ا فور وصوله إلى المراقب الماليیتم الوقوع فیه سوف تتم مراجعته داخلی أن أي خطأ

 ت منفالرقابة المالیة أنشأ 3.من مطابقة الصفقة و إجراءات إبرامها مع التشریع المعمول به
 ، فتهتم أساسا بالتأشیرجل الحفاظ و ترشید الأموال العمومیة و تكون على جانب النفقات منهاأ

  4.قبل التسدید و الالتزام بالصرف
صفقات بالنسبة لل )10(تقدر بـ عشر أیام  و للمراقب المالي مدة یدرس فیها الملف      

بالنسبة للصفقات ) 20(رون یوما و عش ،خلالها یوافق أو یرفض المتعلقة بمیزانیة التسییر من
لحة المتعاقدة دفع مقرر تجاوز یمكن للمصالنهائي في حالة الرفض  .هیزالمتعلقة بمیزانیة التج

                                                
 264ص,  1988سنة , مصر, منشاة المعارف, الإسكندریة , العقود الإداریة , حمیدي یاسین عكاشة    1
 95ص, المرجع السابق ,علاق عبد الوهاب   2
كلیة .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام( مومیة في الجزائر رقابة الصفقات الع,  فاطمة الزهراء فرقان   3

  .60ص , )غیر منشورة. 2006/2007السنة الجامعیة .الجزائر. جامعة الجزائر..الحقوق
   كلیة الحقوق. 05العدد,مجلة الاجتهاد القضائي , ) النظام القانوني للصفقات العمومیة و آلیات حمایتها( ,فیصل نسیغة   4

  . 14ص . 2009،سبتمبر, ، الجزائربسكرة . و العلوم السیاسیة
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فالمصلحة المتعاقدة تحدد  .اللجنة الوطنیة للصفقات و اللجنة المعنیة و مجلس المحاسبة إلى
 بعد و ذلك      ،الصفقة بشكل فعليالمقابل المالي یعد قیام المتعامل المتعاقد معها بتنفیذ 

و المصاریف     إلى تحریها على كل النفقات  ةبالإضاف. لما تم انجازه میدانیا معاینة و مراقبة
  .الحقیقیة التي یتحملها المتعامل المتعاقد و كذا ربحه

 إذ ،تتوافق مع هذا الأسلوب ان طبیعتهة مطبقة أكثر في صفقات الأشغال لأوهذه الآلی     
  1.لمصلحة المتعاقدة معاینة الأشغال المنجزة فعلیا و تقدیرها نقدا وقفا للمعاییر المحددةیمكن ل

و بالتالي التحقق من الدین و ضبط مبلغ النفقة اعتمادا على الوثائق بما في ذلك وثائق تفصیل 
  .الخدمة المنجزة من طرف المورد

بالرقابة على نفقات التسییر و التجهیز و  و ما یلاحظ في هذا المجال أن المشرع لم یكتفي فقط
الاستثمار و كل من شانه أن یشكل صفقة عامة بمفهوم قانون الصفقات العمومیة بل فرض 
رقابته على كل الالتزامات المرفوقة ببطاقة الطلب أو فاتورة شكلیة عندما لا تتعدى المبلغ العتبة 

  .المالیة لإبرام الصفقة
  

  لمحاسب العمومي رقابة ا :المبحث الثاني
و       العمومیة یلزم الإدارة بإتباع مبادئ الشرعیة  تإن إبرام العقود في مجال الصفقا      

وجود بإلا  2 تقف حاجزا أمام تجاوزات السلطة العامة كما ،فراد و حریاتهمالأحمایة حقوق 
قد التي ن الانتهاكات م قللتحیث  ،أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بیةالمحاسب العمومي كهیئة رقا

  .و مصداقیة          تمس المال العام إذا ما أدى المحاسب العمومي عمله بكل صدق
على هذا الأساس یحرص المحاسب العمومي على ضمان وجود التأشیرات المنصوص       

مهامه یتحمل  بحكمو ، ...علیها سواء في تأشیرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومیة
  .لمحاسب العمومي مسؤولیة شخصیة مستقلة عن ما یبدر منها
  

  المركز القانوني للمحاسب العمومي :المطلب الأول

                                                
كلیة .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الدولة.(الضمانات  مجال الصفقات العمومیة في الجزائر .بحري اسماعیل  1

 .61ص).منشورة.2008/2009.الجزائر. جامعة الجزائر.الحقوق
 .  05 ص. 2012, الجزائر , دار النشر حیطلي . ي مجال الصفقات العمومیة نظام المنازعة ف, ي عز الدین كلوف  2
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إن الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة یشمل كل اعتداء على المال یقوم به     
  ،دهاالموظف العام المكلف بتنظیم و إعداد  الصفقة في أي مرحلة من مراحل إبرامها أو بع

ن ما أمر به عمشروعة أو امتناعه الإخلالا بوظیفته أو بارتكابه أي فعل من الأفعال غیر 
تنسب إلى عون متخصص یتولى فمرحلة الأخیرة من تنفیذ النفقات العمومیة الأما  1.القانون

  .الدفع الفعلي للنفقة نقدا و هو المحاسب العمومي
  تعریف المحاسب العمومي  :الفرع الأول

ادر عن الوزیر بالمحاسب العمومي الشخص المعین بمقتضى قرار وزاري صیقصد       
متعلق بالمحاسبة العمومیة على ال 21-90من القانون  33المادة  أین نصت ،المكلف بالمالیة

یعد محاسبا عمومیا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین قانونا للقیام فضلا عن  ":أن
  :بالعملیات التالیة ، 22 ،18المادتین العملیات المشار إلیها في

  تحصیل الإیرادات و دفع النفقات -      
  . و حفظهاالمواد المكلف بها  ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو -      
  .تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد -      
  . 2 ات الموجودةحركة الحساب -      
بهذه الصفة هم یخضعون  وفالمحاسبون العمومیون هم قبل كل شيء موظفون عمومیون      

لك یخضعون لجملة لذ و إضافة ،ة الخاصة بسلكهمیللالتزامات المقررة في النصوص الأساس
  .من الالتزامات الخاصة بممارسة مهامهم كمحاسبین عمومیین

ر المكلف بالمالیة و أداءه الیمین القانونیة في حالة تعیینه لأول فبعد تعیینه من قبل الوزی     
و یترتب على هذا التنصیب  ،في مهامهعلى مسؤولیته المالیة یتم تنصیبه  مینتأ ةمرة و كتاب

  3.محضر تسلیم المهام الذي یجب توقیعه حضوریا من قبل المحاسب المنتهي مهامه
و ككل موظف یتحمل  ي مسؤولیة جزائیةكل مواطن یتحمل المحاسب العمومو ك     

هي المسؤولیة المالیة  خاصة بهم ةیتحملون مسؤولیكل ذلك  إضافة إلى ،المسؤولیة التأدیبیة
تهدف إلى إجبارهم  التي و ،الشخصیة التي تقوم عند عدم مراعاتهم لقواعد المحاسبة العمومیةو 

                                                
  . 28ص , سابق مرجع , زواوي عباس   1
مذكرة لنیل شهادة ( أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الرسمي في الرقابة على المال العام , شویخي سامیة   2

 .33ص , )غیر منشورة. 2010/2011. الجزائر.عة تلمسانجام.كلیة الاقتصاد و التسییر.الدكتوراه 
  .34ص, نفس المرجع   3
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الصفقة  راجع لكونو هذا  1.على تعویض الضرر  الذي یلحق بالهیئات العمومیة المعنیة
جل تحقیق الحاجیات من خلال الأشغال و تقدیم د خدمة عامة تبرم من أعقالعمومیة 
  2.الخدمات

و تجدر الإشارة إلى أن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولیة مطلقة من جمیع تصرفاته   و   
حظات خلال تصرفات المحاسب العمومي الذي سبق في حالة عدم تقدیمه أي تحفظات أو ملا

من القرار الوزاري الصادر عن وزارة  10مدة ثلاث أشهر من تنصیبه حسب نص المادة 
  .المتعلق بتنصیب المحاسب العمومي 1991جانفي  16الاقتصاد المؤرخ في 

و یتم تحریك المسؤولیة ضد المحاسب العمومي وفقا للأحكام القانونیة و التنظیمیة في المرسوم 
المحدد لشروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین  1991سبتمبر  7مؤرخ في ال 91/312التنفیذي 
  3.العمومیین

  
  
  

  التفرقة بین المحاسب العمومي و الآمر بالصرف :الفرع  الثاني
لدولة حسب الفكر الاقتصادي الحدیث عون اقتصادي یشارك بفعالیة في الدائرة ا     

  لنفقة العمومیة مبالغ مالیة تنفقها الدولة و ا ،الاقتصادیة لا سیما من خلال الإنفاق الحكومي
  .و الجماعات المحلیة

استقلال فئتین من الأعوان المكلفین بتقیید العملیات المالیة  یعنى د هذه الفكرةیتجسو      
هو مسؤول  هذا الأخیر .داریة هما كل من المحاسب العمومي و الآمر بالصرفالإللهیئات 

  4.عملیات المیزانیة حسب القانونإداري مخول له إمكانیة تنفیذ 
  : متمیزتین مرحلتینعلى  ةو هو یعنى تنفیذ العملیات للهیئات العمومی      

                                                
  .35ص , نفس المرجع السابق   1
2  Jean. François Brisson . les fondements juridique de droit marchés public . impremerie 

national . 2004. page 07  
 

  100ص , مرجع سابق , علاق عبد الوهاب    3
الجریدة .مالمعدل و المتم 1990أوت  15رخ في المتعلق بالمحاسبة العمومیة المؤ  90/21من القانون  23المادة  انظر 4

 . 35عدد .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
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  : المرحلة الإداریة* 

و       و تصفیتها و الأمر بدفعها من جهة،یقوم فیها الآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات        
  .من جهة أخرىإثبات الإیرادات و تصفیتها و الأمر بتحصیلها 

  : المرحلة المحاسبیة* 
و قد كرس قانون  ،یضطلع فیها المحاسبون العمومیون بدفع النفقات و تحصیل الإیرادات     

محاسب  یتوفر علىكل أمر بالصرف لف. منه 55المحاسبة العمومیة هذا المبدأ في المادة 
حسابات العمومي  فالآمر بالصرف یمسك الحسابات الإداریة و المحاسب ،عمومي محدد

  .التسییر
و       و یهدف هذا الفصل إلى تحقیق الرقابة المتبادلة من خلال توكیل تنفیذ الإیرادات      

  1.النفقات إلي صنفین مختلفین من الموظفین فتختلف المسؤولیات و الاختصاصات بدورها
و المحاسب  صرفلكن هناك استثناءات على هذا المبدأ فصرامة الفصل بین الأمر بال      

و هو  ،العمومي تؤدي في بعض الأحیان إلي صعوبات في أداء وظائف المصالح العمومیة
  :للمبدأ  بعض الاستثناءاتدفع المشرع إلي إقرار الشيء الذي 

  
  : في مجال النفقات -    

  .لحمایة الأموال العامة  للمبالغمن حیث حالات الدفع       
  :في مجال الإیرادات  -

و   حیث یصعب الفصل بین المرحلة الإداریة و المرحلة المحاسبیة في عملیات تنفیذها       
  .هو ما یؤدي إلي استبعاد هذا الفصل لأسباب عملیة

حد أعوان أفي المقابل هناك عواقب لخرق هذا المبدأ عن قصد أو عن جهل عندما یتدخل      
هذا التدخل خرقا لمبدأ الفصل حیث یعتبر  ،المحاسبة العمومیة في اختصاصات عون أخر

والة دفع یمكن أن محاسب بدفع نفقة دون أمر أو حفقیام ال .بینهما و یحمل تبعات مختلفة
و وضعه في حالة مدین تجاه الهیئة العمومیة  ،یعرضه لإقحام مسؤولیته المالیة الشخصیة

  .شرعیةالغیر الالمعنیة بمبلغ العملیة 
                                                

  26ص , سابق مرجع , شویخي سامیة   1
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و     تدخل في اختصاصات المحاسب مثل تحصیل الإیرادات أما قیام الآمر بالصرف بال     
           و یحمله بالتالي نفس الالتزامات ي، مداولة الأموال و القیم  یمكن أن یجعله محاسب فعل

و المسؤولیات التي یضطلع بها المحاسب العمومي و یعرضه لنفس العقوبات المطبقة على هذا 
  1.الأخیر
و           بالصرف مر لا یتعلق أساسا بتطبیق مبدأ الفصل بین الأمرمع الإشارة أن الأ     

و   ین التنافي بین وظائف هؤلاء الآخر  التعارض لا یقتصر فقط علىف ،المحاسب العمومي
بل یمتد لیشمل أزواج الآمرین بالصرف الذي لا یجوز لهم بأي حال من  ،الآمرین بالصرف
  2.من قانون المحاسبة العمومیة 56دیهم وفق المادة محاسبین مختصین ل االأحوال أن یكونو 

أمر أساسي في المحاسبة  فمبدأ الفصل بین الأمر بالصرف و المحاسب العمومي     
حسب مختلف مراحل العملیات  فیهما فهناك إذا مسؤولیات یختلفان ،و المالیة العامةالعمومیة 

  .المالیة الممنوحة لهم
  
  

  لمحاسب العمومي و إجراءاتهصلاحیات ا: المطلب الثاني 
للحفاظ على حقوق كل طرف في  استكمالا لعملیة دراسة آلیات الرقابة التي وضعها المشرع    

كان لابد من التطرق لصلاحیات  3.الصفقة و حمایة المال العام من أي سوء استغلال
تجسد في كبیر باهتمام  حظیتالمحاسب العمومي و إجراءاته في المحاسبة العمومیة التي 

و المعاییر المتفق علیها لضمان تنفیذ الصفقة على الوجه  الصادرة، و ذلك مختلف القوانین
  4.سابقا بین طرفي الصفقة

  صلاحیات المحاسب العمومي:  الفرع الأول

                                                
  .29-28ص ,  نفس المرجع  1
  .34ص ,  نفس المرجع  2
 .10 ص, سابق مرجع , سهام بن دعاس   3
  .11ص ,  نفس المرجع  4
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عقد مفاوضة یلتزم فیه المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة  الصفقة العمومیة المتفق علیها    
فتلتزم الإدارة المعنیة بدفع مقابل  ،للمواصفات و الشروط المتفق علیها موضوع الصفقة تبعا

  .1مالي بالأشكال و الكیفیات التي حددها القانون
قوم بها أثناء تعتبر رقابة المحاسب العمومي مجموعة من التحقیقات و الفحوصات التي ی     

تعتبر صلاحیات المحاسب  لهذا ،من شرعیتها كما سبق بیانه جل التأكدتنفیذه للنفقة من أ
من  الأخیرةالمرحلة  إلیهبیة مكملة لرقابة المراقب المالي حیث تنسب العمومي صلاحیات رقا

  .تنفیذ النفقات العمومیةأجل 
على هذا الأساس یحرص المحاسب العمومي على دفع النفقات للدائنین الحقیقیین للدولة      

قانونا من تأشیرة المراقب المالي أو لجنة كما یضمن وجود التأشیرات المنصوص علیها 
  :یمارس المحاسب العمومي عند رقابته للصفقة العمومیةلذلك  .الصفقات العمومیة

  :مدى مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین  و التنظیمات المعمول بها -       
ا للمرسوم التفیذي بالتحقق من وثائق الدفع و الفاتورات و المعلومات الموجودة به و مطابقته 

95-305.  
  صحة التوقیع المعتمد إلیه: التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له -       
التأكد من أن عملیة تصفیة النفقات العمومیة تمت وفق الترخیصات الممنوحة في  -       

  .إطار المیزانیة
انقضاءها أو سقوطها من خلال  لتأكد من عدممراقبة آجال الدیون المحددة قانونا و ا -       

  .إثبات انجاز الخدمة و الموقعة من الآمر بالصرف تثبت صحة الدین
ین و التنظیمات الجاري مراقبة تأشیرات عملیة المراقبة المنصوص علیها في القوان -       

  )تأشیرة لجان الصفقات , تأشیرة المراقب المالي (العمل بها 
  .لمكسب الابرائيالصحة القانونیة ل -       
 12- 11-10-09المالیة المنصوص علیها في المواد  تتنفیذ المیزانیات و العملیا -       

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة وفق الشروط المحددة في القانون 90/21من القانون 
  1.للدفع و الصحة القانونیة للمكسب الابرائي الإبرائيالطابع  -       

                                                
دار الجسور للنشر و ,  الثانیة، الطبعة تشریعیة وقضائیة وفقهیة دراسة  :في الجزائر لصفقات العمومیةا  عمار بوضیاف،  1

  .160ص ,  2009, الجزائر , التوزیع 
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  :حول أساسا بة المحاسب العمومي تتمحورقامهام ر إن       
  .قائم بتنفیذ النفقات العمومیة*           
  .ة على مستوى عملیة تنفیذ النفقاترقاب*           

منحت للمحاسب العمومي اختصاصات واسعة تتعدى المحاسبة المادیة في فقد  و من ثم     
تناولت  ، أین2ة منها صفقة الأشغالسبیل تحقیق الرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة خاص

المعدل و المتمم كیفیات دفع المستحقات المادیة للمتعامل  03-13من القانون  63المادة 
بناء على النفقات المراقبة  بناء على قائمة سعر الوحدة ،افيو الجز  بالسعر الإجمالي( المتعاقد 

  .)بسعر مختلط , 
أو قابلا  ن سعر الصفقة یمكن أن یكون ثابتانون بأمن نفس القا 64أقرت المادة و قد      

فبعد تقدیم الحالة المالیة من طرف المتعامل المتعاقد للمصلحة  ،)الأسعارتحیین (للمراجعة 
تم مراجعتها و تحضر الإجراءات اللازمة ثم ترسل للمحاسب العمومي الممثل تالمتعاقدة 

و المراجعة  االمالیة و مصداقیته عتمادالالمصلحة الخزینة العمومیة و الملزم بالبت في 
  .3الحسابیة للحالة المالیة المقدمة

  
  

  إجراءات المحاسبة العمومیة : الفرع الثاني 
ن المتعامل المتعاقد لا یمكن تغییره عادة، فالإدارة شانها شأ قإن السعر المحدد بالاتفا    

ن هذا نه قد ینجم عإلا أ ،الصفقة ینبغي علیها تنفیذ التزاماتها بدفع السعر المتفق علیه في
على مركزه المالي بما  غنها إرهاق المتعامل المتعاقد و التأثیر البالالتنفیذ أحداث ووقائع من شأ

  . 4يیعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المال
ا و بذلك تلتزم المصلحة المتعاقدة المتمثلة في المحاسب العمومي بتنفیذ شروط الصفقة تنفیذ    

عبارة عن  ةالعمومی ةفالمحاسب .سلیما حسب ما جاء في دفتر الشروط المبرم بین الطرفین
                                                                                                                                                       

  .المشار إلیه سابقا 90/21من القانون  36المادة  انظر 1
و    و الاستثمار  تها على التشغیلاكاسبرامج الاستثمارات العامة و انع تقییم أثار (لي حولمؤتمر دو , حطاطش عبد الحكیم  2

 . 21ص , ) 2013مارس ,  ، الجزائرجامعة سطیف, كلیة الحقوق ,  2014- 2001النمو الاقتصادي خلال 
 14ص , سابق مرجع .فیصل نسیغة   3
 .166ص , سابق مرجع , عمار بوضیاف   4
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ا یعني أنها عبارة عن أرقام م  ،1أحكام تنفیذیة عامة تطبق على المیزانیات و العملیات المالیة
ت فما كان على المشرع إلا أن یحیطها بإجراءا  ،الإیرادات و النفقات و حسابات متعلقة بتنفیذ

  .معینة
 و رقابة المراقب المالي ) ..رقابة لجان الصفقات(الرقابة السابقة لى فبعد مرور الصفقة ع      

لا یتم صرف النفقة العمومیة إلا بعد إخضاعها لرقابة المحاسب ف ،تمر على المحاسب العمومي
  .العمومي

قرار رفض الدفع مصحوبا  بإرسالو قد یوافق المحاسب العمومي أو یرفض العملیات السابقة 
  :موقفین أمامبالصرف نفسه  الآمرو الملاحظات المبررة لذلك و هنا یجد  بالأسباب

  المادیة الواردة في الالتزام و یتم بعدها دفع النفقة الأخطاءیقوم بتصحیح المخالفات و  أن إما -
قرر التجاوز لقرار رفض م إلىطریقة قانونیة تتشابه مع ما سبق ذكره بالنسبة  إلىاللجوء  أما -

من  التأشیرةللجان الصفقات العمومیة المختصة و كذلك حالة التغاضي عند رفض  التأشیرة
  .طرف المراقب المالي

التسخیر الذي یعرف على انه عندما یصل قرار  بإجراءالطریقة القانونیة  هو تسمى هذ    
 الأخیربالصرف یراسله هذا  الآمر إلىرفض الدفع بواسطة مراسلة من المحاسب العمومي 

وزیر المالیة  بإعلامطالبا منه التنازل عن قرار الرفض و على اثر ذلك یقوم المحاسب العمومي 
بالصرف عن  الآمر إلىحیث تنتقل المسؤولیة كاملة من المحاسب العمومي , بقرار التسخیر 

  2.تنفیذ الصفقة
حیث یتوج  منح التأشیرة ءمومي إجراأهم إجراء یجریه المحاسب الع على هذا الأساس      

و         على الصفقة العمومیة لیبرز خلوها من النقائص * رقابته بتأشیرة المحاسب العمومي
   .الشوائب
في المقابل  ط و كیفیات القیام بهذه المراجعة،في شرو  72إلى  65من  صلت الموادو لقد ف

و یكون ذلك على ،للمتعامل المتعاقدعلى كیفیات دفع المستحقات المالیة  73نصت المادة 
  .شكل تسبیقات أو تسویات على رصید الحساب

                                                
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون  01ة المادانظر   1

  .الموافقة على الصفقة أو الملحق من قبل الممثل القانوني و تعادل الإمضاء: التأشیرة هي * 
  100-99ص ص ,مرجع سابق , علاق عبد الوهاب   2



  الرقابة المتزامنة مع تنفیذ الصفقة العمومیة: الفصل الأول                                            
 

18 
 

و بالرغم من أن القانون واضح و صارم في مسالة تحدید المستحقات من طرف        
المحاسب العمومي حیث یمكن للمقاولة  تقدیم وضعیات الأشغال شهریا إلى المصلحة 

جل الدفع بمدة أمة الأشغال المنجزة خلال الشهر و یحدد و على أساسها یتم تسدید قی ،المتعاقدة
  1.یوما من تاریخ إیداع وضعیة الأشغال) 30(أقصاها ثلاثون 

إلا أن واقع القطاع یثبت أن المقاولات تعاني من الناحیة المالیة جراء التأخر المستمر في       
أدى  تخیراالتأوتراكم هذه  ،قدینتسدید الإدارات العمومیة للملاحات المالیة للمتعاملین المتعا

أو  توقیف الأشغال أو فسخ العقد ما علىإوقوع في ضائقة مالیة و بالتالي  تجبر المقاولات لل
  .و كنتیجة حتمیة یعرف المشروع تأخرا كبیرا في الانجاز ، و في نهایة المطافالدخول في نزاع

       الأشغال الإضافیة و التكمیلیةأما  ،هذا بالنسبة للأشغال التي تنص علیها الصفقة      
إعداد ملحق الغیر مذكورة في بنود الصفقة فیستدعي الأمر هنا و الضروریة لانجاز المشروع و 

عوائق التي تحول دون إتمام المن أهم  وهي ،للصفقة حتى یتم تسدید قیمته المالیة للمقاولة
عیب النفقات الموجودة في الصفقة أما إن وجدت اختلالات ت 2.المشروع في الآجال التعاقدیة

حیث یرفض المحاسب العمومي صرف  ،نفقة الرفض عن منحها بتبریر فیتم تمریر العمومیة 
  :النفقة و عدم الامتثال لأمر الآمر بالصرف عند 

  .عدم توفر الأموال في الخزینة لسد النفقات  -            
  .النفقات من الجهة المختصةانعدام التأشیرة الخاصة بمراقبة  -            
  .3طابع النفقة غیر إبرائي -            

محاسب العمومي للترسل الحالة المادیة التي قدمها المتعامل المتعاقد للإدارة المعنیة  و      
یوما من كل شهر بوصل استلام یحول بدوره لحساب المتعامل المتعاقد في ) 20(قبل عشرون 

لهذا توصف  4.المقدمة و الفاتورات یأتي ذلك بعد التحقق من الوثائق و ،أیام) 10(مدة عشرة 

                                                
  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 13/03من القانون رقم  89انظر المادة   1
  .21ص , سابق مرجع , اطش عبد الحكیم حط  2
  .97ص , مرجع سابق , علاق عبد الوهاب   3

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون  30المادة انظر  4  
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الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي على تنفیذ النفقات العمومیة بأنها رقابة مرافقة 
  1.لعملیة التنفیذ

اقب المالي وما یمیز رقابة المراقب المالي عن رقابة المحاسب العمومي هو أن رقابة المر        
إن كان المبلغ الذي منح خصص لما بمعنى  نصب على مدى احترام مبدأ التخصیص،ت

في المقابل المحاسب العمومي تنصب رقابته على مدى وجود الاعتماد في  .خصص له أم لا
  .الخزینة العمومیة من ناحیة صرف النفقات من عدمها لتوظیفها في الصفقات العمومیة

و بقرار من وزیر  2 تتلاءم مع طبیعة الخدمات طولأتنص الصفقة على فترة  أنو یمكن 
  .المالیة دون أن تتجاوز شهرین 

  :و یتوقف هذا الدفع على تقدیم الوثائق التالیة  
  .المنجزة و مصاریفها بالأشغالمحاضر أو كشوف حضوریة خاصة  -
  .ةدة المتعاقحجدول تفصیلي للوازم المتفق علیها من قبل المصل -
  .المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعیة مطابق للتنظیم ال الأجورجدول  -

هذا مع إمكانیة فرض غرامات تاخیریة في حالة عدم احترام المتعامل المتعاقد للإجراءات   و 
  3.الآجال القانونیة

  
  

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة :  المبحث الثالث
العمومیة هي الرقابة المالیة التي تمارسها  أهم مظهر للرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات     

أهم مصلحة و .توى المركزي أو المحليوزارة المالیة أو إحدى مصالحها المختلفة سواء على المس
  . LGF4المفتشیة العامة للمالیة  في هذا السیاق

                                                
 رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون( الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري , فنینیش محمد الصالح   1

  .114ص, ) غیر منشورة. 2010.الجزائر. جامعة الجزائر.كلیة الحقوق. العام
 السابق 13/03من القانون  85انظر المادة   2
  .نفس القانونمن  71انظر المادة   3
ار العلوم د .)المیزانیة العامة –الإجراءات العامة  -النفقات العامة( المالیة العامة , یسري أبو العلاء , محمد الصغیر بعلي  4

  .114ص  .2003 ,الجزائر, عنابة , للنشر و التوزیع 
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را إجراءات التفتیش المالي مرو  ثملابد أن تتعرف على نشأتها القانونیة  و للتعمق في دراستها
  .بتشكیلتها و صلاحیات هذه الهیئة

  النشأة القانونیة و تشكیلة المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الأول 
رقابة المفتشیة العامة للمالیة تشمل الرقابة على التسییر العمومي و لا یمكن إنكارها في       

و       لخالي من الفساد ظل تطور المفاهیم الإداریة و المالیة و الاقتصادیة  للمجتمع المنظم ا
  ..الجرائم الخاصة بالصفقات العمومیة من محاباة و رشوة

  :نتناول النشأة ثم التشكیلة في فرعین متمایزین 
  النشأة القانونیة : الفرع الأول 

  Inspection générale des finances   الفرنسیةما یعرف باللغة المفتشیة العامة للمالیة     
هیئة و هي  1, ممارسة من طرف وزیر المالیة  عن طریق جهاز تفتیش مالي عبارة عن رقابة

-11-13یرجع وجودها إلي المرسوم المؤرخ في ، یة اللاحقةللرقابة المال أنشأتها الدولة جهاز و
قد أجاز مواصلة العمل  1962دیسمبر  31المؤرخ  في  62/157باعتبار أن الأمر رقم  1950

أو یشمل قواعد التمییز ،تثناء ما یتعارض منها مع السیادة الوطنیةبالتشریعات الفرنسیة باس
  .العنصري

فتم النص على  .كما تم الإشارة علیها في بعض القواعد و النصوص التنظیمیة المتفرقة 
تنظیم المتضمن  1963افریل  19المؤرخ في  63/127تشیة العامة للمالیة في المرسوم رقم المف

المتضمن تنظیم  1971ر بو تأك 19المؤرخ في  259/  71مرسوم رقم كذلك الوزارة المالیة، 
  .الإدارة المركزیة لوزارة المالیة

قق إلا بموجب المرسوم حلكن من وجهة أخرى وجودها كهیئة مستقلة رقابیة مكتملة لم یت       
ي لغث المفتشیة العامة للمالیة الذي أالمتضمن  إحدا 1980مارس  01المؤرخ في  53-80رقم 

المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة  1992فیفري  22المؤرخ  92/78بالمرسوم التنفیذي رقم 
سبتمبر  06المؤرخ في  08/272لغي بدوره بموجب المرسوم التنفیذي رقم و الذي أ .للمالیة 
  2.المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 2008

                                                
  . 543ص, سابق مرجع , حاحا عبد العالي   1
قانون الصفقات (ملتقى وطني حول دور , رقابة الأجهزة و الهیئات المالیة على الصفقات العمومیة (, شیخ عبد الصدیق   2

  . 15صالجزائر، , جامعة المدیة .و العلوم السیاسیة الحقوق كلیة . 37مداخلة  , )العمومي في حمایة المال العام
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توضع تحت السلطة المباشرة للوزیر  دائمة للمراقبة  1 المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة       
أعید تنظیمها أیضا  ،1983وت أ 20الممضي في  502-83المكلف بالمالیة حسب المرسوم 

المفتشیة العامة للمالیة لیست هیئة ممركزة بل هناك  أنلى ع فضلا 2010و  2009في 
  .للولایاتالتابعة  ختلف الدوائر الوزاریة أوممفتشیات عامة تابعة ل

و ذلك  ،و المعلوم أیضا أن التنظیم القانوني للمفتشیة العامة المالیة لم یأت دفعة واحدة     
و       لاجتماعیةو ا  لمحاولة المشرع الجزائري في كل مرة مواكبة الإصلاحات الاقتصادیة

و       كیلتهاتشخلال من  نستكشفهامكانة متمیزة  المفتشیة بذلكاحتلت ف ،الثقافیة و السیاسیة
  . لاحقا ها التي سنتطرق إلیهاصلاحیات

  تشكیلة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني
     هذا التنظیم لیكون عملها ناجحاتشكیلة المفتشیة العامة للمالیة الدعامة الأساسیة ل تعد    

د إلى التنظیم تنفمدى نجاعة أي هیئة على مستوى الرقابة في الصفقات العمومیة تس ،و فعالا
  .لها لضمان الدور الفعال الذي وجدت لأجله البشري و الهیكلي

في إطار تعزیز صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة یدیر المفتشیة العامة للمالیة رئیس یسهر     
   طلع كذلك بمهام تسییر مستخدمیهاو یض الرقابة و التقویم الموكلة إلیه، على تنفیذ أعمال

مفتشون ) الوحدات و الهیاكل(  دات و الهیاكل المختلفة التي یمارس مهامهاو تأمین الوح
للمالیة یخضعون  كما یوجد مساعدون مفتشون .منظمون من قبل رؤساء الفرق و البعثات

  2.لرئیس المفتشیة الذي یحدد عددهم و مهام كل واحد منهم
 2008سبتمبر  06المؤرخ في   08/273نشأ المشرع بموجب المرسوم رقم و قد أ     

  :هیئات أنیط لها مهمة الرقابة و هي ) 3(ثلاثف .لهاالمتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة 
  : الهیاكل العملیة للرقابة و التدقیق و التقییم -

  .منه یدیرها مراقبون عامون  04حسب نص المادة     
  :  بعثة التفتیش-

وحدة أساسیة مكلفة ,  یرو البعثاتوحدات عملیة یدیرها مدهي  )04( وفق نفس المادة    
  .بالتحقیق و التدقیق قي الصفقات ذات الأهمیة الوطنیة یقودها رئیس بعثة

                                                
سبتمبر  6المتضمن صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة المؤرخ في  08/272من المرسوم التنفیذي  03- 02المادة انظر   1

2008. 
 .امة للمالیةالمحدد لاختصاصات المفتشیة الع 1992فیفري  22المؤرخ في  82/78من المرسوم  06انظر المادة  2
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  :  فرق التفتیش و الرقابة - 
من المرسوم  12حسب المادة  30عبارة عن فرق للرقابة یدیرها مكلفون بالتفتیش عددهم     
08/273.1  

  :تنقسم إلى مجموعتین 
  : تعددة الوظائفالفرق و البعثات م -1

  .تنفذ أعمالها التنسیقیة على الصعید المحلي و كذا على مستوى المدیریات الجهویة
  :فرق و بعثات متخصصة  -2
هي تلك الفرق التي تقوم بمهامها في مجال معین و هدف مدقق في إقلیم جغرافي محدد  

  و توقع تحت تصرفها عدة وسائل على المستوى المركزي و في كل وقت
س المفتشیة العامة للمالیة بواسطة هذه الوسائل و البعثات مراجعة جمیع العملیات و تمار 

التي قام بها المحاسبون العمومیون و التحقق من صدقها و صحتها           و 
 2.انتظامها

  
على مستوى  الدراسة و الإدارة و التسییر و المفتشیات الجهویة للمالیةبالإضافة لهیاكل     

  :تالیة الولایات ال
  الاغواط -
  تلمسان-
  عنابة -
  قسنطینة -
  ورقلة  -
  سطیف-
  ي بلعباسسید -
  تیزي وزو -
  وهران-

                                                
  .546ص , مرجع سابق , حاحا عبد العالي  1
  101ص,مرجع سابق , علاق عبد الوهاب   2
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  1.مستغانم-
  صلاحیات المفشیة العامة للمالیة و إجراءات التفتیش المالي: المطلب الثاني 

الذي تلعبه لا یمكن إنكار دور المفتشیة العامة للمالیة في حمایة المال العام و الدور الرائد     
باعتبارها أداة رقابیة تجسد من خلالها المشاریع و البرامج التنمویة على  ،في الصفقات العمومیة

الرقابة عبارة عن إحدى آلیات  النفقات العمومیة علىو للمفتشیة صلاحیات واسعة  .أكمل وجه
لتفتیش اها ممارستعند لذلك أحیطت بإجراءات  ،في الصفقة  العمومیة ذالممارسة مع التنفی

  .2المالي و القیام بمهمة التقویم الاقتصادي و المالي
  

  صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول 
و      في برنامج سنوي یعد تحدد لمفتشیة العامة للمالیة نشیر بدایة إلى أن عملیات رقابة ا   

تحدید هذا البرنامج حسب  و یتم ،یعرض على وزیر المالیة خلال الشهرین الأولین من السنة
نه غیر أ 3.و المؤسسات المؤهلة الأهداف المحددة و تبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهیئات

  4.یمكن القیام بعملیات الرقابة خارج البرنامج المطلوب بطلب من السلطات و الجهات المذكرة 
  :خلال ي و المحاسبي منتسییر المالصلاحیات المفتشیة في الرقابة على ال و علیه تتجسد    

و     و فحص الأموال و القیم و السندات و الموجودات من أي نوع قرقابة تسییر الصنادی -
  .التي یحوزها المسیرون أو المحاسبون

سند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحصها بما في ذلك التقاریر التي تعدها  التحصیل على كل -
  .و أي جهة خارجیةأالرقابیة  الهیئات

  .تقدیم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي -
القیام في الأماكن بأي بحث أو إجراء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیات  -

  .المسجلة في الحسابات

                                                
الجریدة  .المحدد لتنظیم صلاحیات المفتشیات الجهویة  2008سبتمبر  6المؤرخ في  274/ 08من المرسوم  03المادة انظر   1

  .  50عدد  .2008 الصادرة في سنةالرسمیة الجزائریة 
 . 1992فیفري  22المؤرخ في .المتضمن التقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة  92/79المرسوم التنفیذي رقم  انظر 2

  15عدد  .1992الجریدة الرسمیة الجزائریة لسنة 
  539ص , سابق مرجع , حاحا عبد العالي   3
  .ة للمالیةالمحدد لصلاحیات المفتشیة العام 08/272من المرسوم التنفیذي  13المادة  انظر  4
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  .التیقن من صحة المستندات المقدمة و صدق المعطیات و المعلومات الأخرى المبلغة -
ن من صحة و تمام التقیید المحاسبي لأعمال القیام في عین المكان بأي فحص بغرض التیق -

  .التسییر ذات التأثیر المالي
من خلال مراقبة عملیات  .المعاینة الحقیقیة للخدمة المنجزة و النواحي الایجابیة و السلبیة -

   .انجاز الصفقة و الاستلام النهائي لها
  .مراجعة العملیات التي أجراها المحاسبون العمومیون -
 1.ندات المحاسبیة و المالیة و الإداریة الخاصة بالصفقة العمومیة المنجزة مسك المست -

  .متابعة عملیات قبض المتعامل المتعاقد لأكثر أو اقل ما تم انجازه
ن تضمن شروط العمل المعنیة بما فیها صاحبة المشروع أوعلى المصالح و الهیئات       

  .2یة العامة للمالیة الموكلة إلیهاالضروریة لإتمام مهام الوحدات العملیة للمفتش
و كذلك كل  ن رقابة المفتشیة العامة للمالیة تشمل كل الإیرادات و النفقاتومما سبق فإ 

و یات المالیة و كذا حول ملاءمتها، وتكون حول شرعیة العمل ،ثر ماليالاقتراحات التي لها أ
قتختص بالأساس في  3.ف الهیئاتتأتي لتنفیذ المشاریع المسطرة في میزانیة مختللكونها ذلك 

تحدید الأهداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد اعتمادات مالیة ضخمة لصفقة لا تعود 
  بالفائدة على المجتمع والتأكد من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتوج ذي الأصل الجزائري مع

  .ة للمتعامل المتعاقدمراقبة كیفیات تطبیق بنود الصفقة و دفاتر الشروط و التسبیقات المدفوع
ن رقابة المفتشیة العامة للمالیة متمثلة أساسا في التحقیق و التدقیق في عملیات وعلیه فإ      

هام في مكافحة الفساد  احیث تمارس المفتشیة العامة للمالیة دور  ،التنفیذ للصفقة العمومیة
ن مع الإشارة بأ .08/272قم من المرسوم التنفیذي ر  02/03بواسطة المهام المذكورة في المواد 

  :  كل منالهیئات المعنیة بمراقبتها هي 
  .مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة -
   .الهیئات و الأجهزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة -
   .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري -

                                                
  .السابق 08/272من المرسوم التنفیذي  06المادة  انظر  1
  .547ص , سابق مرجع , حاحا عبد العالي   2
  .87ص , سابق مرجع , یمینة سواكریة   3
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  .م العامهیئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظا -
الهیئات ذات الطابع الثقافي و الاجتماعي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات  -

  .العمومیة
  .1كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني -

أعلاه لم یخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  02الملاحظ أن المشرع وفقا للمادة       
و هذا رغم أنها تشهد انتشارا واسعا للفساد غیر أن المشرع  ،لمالیةلرقابة المفتشیة العامة ل

لرقابة المفتشیة العامة للمالیة بإصدار المرسوم  تاستدرك الوضع و اخضع هذه المؤسسا
و    ، الذي یحدد شروط و كیفیات  رقابة2009فیفري  22المؤرخ في   09/96التنفیذي رقم 

  2.یر المؤسسات العمومیة الاقتصادیةتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسی
هذا ما یجعل دراسة صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة تهمین على تنفیذ الصفقات      

واضحا في تعدد السلطات و القواعد و الاختصاصات التي خولها هذا و یظهر ، العمومیة 
ل العام و جهاز المشرع الجزائري في هذا المجال لضمان تسییر صحیح و فعال و منظم للما

  3.دائم للرقابة
الذي سبقت الإشارة إلیه  08/272من المرسوم التنفیذي رقم  4,5,6نصت المواد فقد       

فیحرر المفتشون في نهایة رقابتهم تقریر یتضمن ، على آلیات تدخل المفتشیة العامة للمالیة
نها ا اقتراح التدابیر التي من شأو كذ ول فعالیة تسییر الهیئة المراقبة،ملاحظاتهم  و تقییماتهم ح

فتحقیقات  4.تحسین ذلك التسییر و نتائجه و یبلغ هذا التقریر إلى الهیئة المراقبة و كذا وصایته
المفتشیة العامة للمالیة تدفع لاكتشاف ثغرات في محاسبة الهیئات العمومیة و كل هیئة تم 

المعدل و  10/236نه من المرسوم م 02النص علیها في قانون الصفقات العمومیة في المادة 
  .المتمم

                                                
 .السابق المتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 08/272من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  انظر 1
  .544ص , سابقمرجع ,  حاحا عبد العالي  2
المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة  1992فیفري  22المؤرخ في  92/78من المرسوم التنفیذي رقم  01لمادة نظر اا  3

  .للمالیة
  .السابق المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 08/272من المرسوم رقم  21/22المادة انظر   4
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إلي عین المكان أي إلى محل  لفصلاحیات التفتیش تكون سواء بطلب وثائق أو بالانتقا      
مراقبة حیث الاختصاص الإقلیمي الجل أو بالإعلام المسبق من أ, مفاجئ  الانجاز و لو بشكل

  :لها 
  .لتي نص علیها القانونا بیق الأحكام المالیة و المحاسبیةمدى تط -     
  .ة صحة و شرعیة الحسابات المختلفةدق -     
   . مطابقة العملیات لتقدیرات المیزانیة و برامج التجهیز -     

  .كانیات الموضوعة تحت تصرف الدولةكیفیة استعمال و تسییر الوسائل و الإم -     
دأ في شكل رقابة مالیة تنتهي بالكشف فما یمیز  دور المفتشیة العامة للمالیة أن عملها یب      

  .بارتكاب جریمة من جرائم الفساد  منذ لحظة التنفیذ بدأت ،عن صفقات  تمت بصفة مشبوهة
   إجراءات التفتیش المالي:  الفرع الثاني

للمفتشیة العامة للمالیة دور ینحصر في الرقابة المیدانیة و هو ما استقریناه من نصوص      
 ةلكن عند تنفیذ الصفق 1.فدورها یكمن في الكشف عن الثغرات المالیة ،ة المختلفةالمواد القانونی

و إیصالها         فمهمتها لا تتعدى إعداد تقاریر , العمومیة دون حق إصدار أي حكم أو قرار
  .لوزیر المالیة ذا الاختصاص بالتدخل من عدمه

میة التي قامت بإبرام الصفقة مع فاكتشاف الهیئة لتأخیرات في محاسبة الهیئات العمو      
یطلب المسؤول الخاص بالوحدات العملیة من المسیر عند بدایة التنفیذ،  المتعامل المتعاقد

و في حالة عدم جدوى إصلاحها  .المعنى القیام بتحیین المحاسبة و إعادة ترتیبیها  دون تأخیر
ور یرسله إلى السلطة ول الوحدات العملیة بتحریر محضر قصؤ مس یقومذلك  ةأو استحال

  2.الأمرو حتى اللجوء للخبرة إن اقتضى  ،ن المحاسبةبیالسلمیة التي تقوم بدورها بت
حلي أو الوطني للصفقات العمومیة من دور في مجال مكافحة الفساد الممفتشیة الو بذلك ف

لمفتشیة حیث تمارس ا .إجراءاتها التي نص علیها المشرع الجزائري في منظومته القانونیة خلال
، المصالح و الهیئات الخاضعة لرقابته مسئوليللتفتیش على  صلاحیاتهامهامها من خلال 

                                                
  .السابق 08/272لتنفیذي من المرسوم ا 07المادة انظر   1
 .السابق 08/272من المرسوم التنفیذي  02المادة  انظر   2
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الإجابة على ,إلى جانب هذا  ،نها أن تكون ضروریة في عملیة الرقابةفیطلبون أي وثیقة من شأ
  .1مطالبهم في شكل معلومات دون تأخیر أو عرقلة

لعقوبات تأدیبیة من  ةي المصلحة المتعاقدیعرض مسؤول اجسیم فأي عرقلة تعد خطأ      
و بعد الانتهاء من تدخلاتهم یقوم المفتشین بتدوین تقاریرهم حسب , طرف السلطة السلمیة 

و یبلغ هذا التقریر المنجز من طرف  ،ملاحظاتهم و معاینتهم التي جمعوها على محل التفتیش
، مع  هبالإجابة خلال شهرین منالمفتشین إلى المصالح و الهیئات المعنیة الذین یقومون 

  .إمكانیة التمدید إن اقتضى الأمر ذلك
تقوم المفتشیة العامة للمالیة بعدها بانجاز تقریر سنوي به تلخیص لجمیع المعاینات                

من      یقدم هذا  التقریر إلى الوزیر المكلف بالمالیة في غضون الفصل الأولو  و الملاحظات
  .2نها د التقریر في شأالسنة التي أع

بحیث  ،ومما سبق فالمفتشیة العامة للمالیة تقوم بالرقابة في التسییر المالي و المحاسبي       
ینتقل المفوضون إلي عین المكان و تحال أمامهم وثیقة المیزانیة فیعملون على تفحصها بابا       

لى مستوى الصفقة المنفذة من ات عللتأكد من توظیف النفقات و الإیراد بابا و فصلا فصلا
إلا أن المفتشیة العامة للمالیة غیر مؤهلة قانونیا لاتخاذ  ،جل الأغراض التي خصصت لهاأ

  3.عقوبة من أي نوع كانت إنما مهمتها تنتهي عندما تثبت المخالفات لیس إلا
على هذا و   4ن رقابة المفتشیة العامة للمالیة هیئة لها صلاحیات التفتیشإذا نخلص بأ       

و          لتأكد من توظیف النفقاتلالأساس لها أهمیة قیمة في تنفیذ المقاول للصفقة العمومیة 
  .رغم عدم اختصاصها في فرض العقوبات الإیرادات على أكمل وجه و وفق ما خطط له

      
  
  
  
  

                                                
  .السابق المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 92/78من المرسوم التنفیذي  10المادة انظر   1
 .السابق 92/78من المرسوم التنفیذي  18المادة انظر   2
 .92-91ص , مرجع سابق , شیخ عبد الصدیق   3
  .المحدد لإنشاء هذه الهیئة 1980مارس  04المؤرخ في  80/53من المرسوم التنفیذي  05المادة  انظر  4
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  خلاصة الفصل
ة المصلحة المتعاقدة في الرقابة على أن اتساع سلط ا الفصل نخلص إلىفي نهایة هذ      

تنفیذ صفقة الأشغال العامة باعتبارها صاحبة المشروع یؤدي إلى تعدد مظاهر الرقابة التي 
فمن حق المصلحة المتعاقدة و هي تقوم بالرقابة  .تباشرها الهیئات المختلفة التي اطلعنا علیها

و لها أن تحدد خطوات , موضوع الصفقة  مر بالبدء في تنفیذ المشروعأأثناء تنفیذ الصفقة أن ت
  .م الأشغال أو وقف العمل بها مؤقتادكما لها أن تؤمر به ،سیر العمل و مواعید تسلیم الأشغال

و بإمكان المصلحة المتعاقدة أیضا عن طریق الهیئات السابقة أن تأمر باستبدال عمال      
قاهرة الرقابة هنا منعدمة لأنه غالبا ما في حالة القوة ال أما .المقاول إن اقتضت الضرورة ذلك
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على ضبط كیفیات تطبیقها و هذا ما سمح به تنظیم   -الإدارة –تحرص المصلحة المتعاقدة 
  .الصفقات العمومیة 

فمرحلة التنفیذ عبارة تبرز فیها العلاقة التعاقدیة بین الطرفین و تطبیق ما اتفق علیه في      
   .ض الواقعأر 

  : یطرح نفسه لكن السؤال الذي
في الفصل الثاني  هسنحاول الإجابة علیو هو ما  ؟هاء التنفیذ تالرقابة بإنعملیة هل تتوقف  - 

 .من هذه المذكرة
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الخراب و الهجر إن وجود رقابة متزامنة مع تنفیذ الصفقات العمومیة لا یكفي في ظل       
العامة الناتج عن النهب و الاختلاسات في النفقات العامة على  الأشغال أماكنالذي نراه في 

  .صورة صفقة عمومیة 
شرع الجزائري تحقیق فعالیة اكبر على مستوى الخزینة العمومیة لم یكتفي المل لذلك و    

بالنص على الرقابة أثناء التنفیذ بل امتد لتشمل ما بعد التنفیذ لهیئات أخرى تنقسم ما بین 
  .هیئات حاملة للصبغة الإداریة و القضائیة و الشبه قضائیة

بعد عملیة الانتهاء من ة أو اللاحقة تكون یدتسمى الرقابة البعما بعد التنفیذ مرحلة و    
لا محالة على أداء القطاعات سیؤثر  ,في هذه المرحلة الرقابة  أو ضعفها  ن انعدامالمشروع لأ

 هاالاقتصادیة مما یخلق أبعاد اجتماعیة معتبرة و قد بینت الأبحاث ذلك في هذا المجال یسبب
تقرار و ملائمة مناخ الاستثمار فتزید من تكلفة ؤثر على اسالنمو الاقتصادي، فتضعف 

و   ضعف الآثار الایجابیة بالنسبة للمشاریع المحلیة نیة أو تالمشاریع و تهدد نقل التق
و        تكون أي رقابة حسب القانون معللة و مبررة في أحكامها و في المقابل  1.الأجنبیة
   2.قراراتها

  : تشملسنتناول في هذا الفصل ثلاث  مباحث رئیسیة 
  .رقابة المراقبة التقنیة* 
  .رقابة مجلس المحاسبة * 
  .بة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهرقا* 

  یة ـرقابة المراقبة التقن:  المبحث الأول
لصفقة العمومیة متعلقة أساسا بمدى في اتكون الرقابة التقنیة في مرحلة ما بعد التنفیذ         
ر الشروط ووفق ما تم ذكره في دفت. تي أسندت إلیه بموجبهاز المتعامل المتعاقد للخدمات الانجا

  .الذي سبق و أن أعدته المصلحة المتعاقدة بهدف ضمان أحسن انجاز لعقد الصفقة 

                                                
دور (في الملتقى الوطني حول  03مداخلة , الفساد في الصفقات العمومیة و تأثیره على حمایة المال العام  (,عادل انزان   1

  04ص  ).منشورة  ,جامعة المدیة , الحقوق  قسم,  )قانون الصفقات العمومیة  في حمایة المال العام
 .المتعلق بالصفقات العمومیة المعدل و المتمم 03/ 13رقم  من قانون 42انظر المادة   2
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وعلیه فان هذه الرقابة لا یعهد بها إلى مصالح و هیئات خارجة عن عقد الصفقة كما في      
الهیئات الأخرى التي سیتم عرضها بل انه حق أصیل للمصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل 

  .د معها المتعاق
حیث تنصب أساسا على مراقبة جودة  و نوعیة الخدمات المقدمة من قبله و مدى مطابقتها     

فهي عمل فني  و تقني یحتاج لمهارات خاصة إذ غالبا ما تحتاج و تلجا , لما تم التعاقد علیه 
  1.بةالمصلحة المتعاقدة لذوى الخبرة و الاختصاص في المیدان لممارسة هذا النوع من الرقا

  ها ـمفهوم الرقابة التقنیة و هیئات: المطلب الأول 
الرقابة التقنیة  أو الوصایة التقنیة كما اصطلح علیها رقابة مهمة جدا من الناحیة التطبیقیة     

فإنشاء الشروط التقنیة عملیة أساسیة للتأكد من تنفیذ موضوع , في مجال الصفقات العمومیة 
بقة و تحقیق المردودیة المطلوبة بان یكون المشروع منجزا كما الصفقة من خلال تحلیل المطا

  2.هو محدد في دفتر الشروط و ذا نوعیة جدیدة
فبعد تسلیم المصلحة المتعاقدة الموقع المتفق علیه في الصفقة دون وجود موانع قانونیة     أو  

لنسبة للمتعاقد معها   في مادیة یقوم المتعاقد معها في البدء بالتنفیذ و بالمقابل تعتبر حقوق با
  3.بتمكین المتعاقد معها في البدء من التنفیذ مالالتزام بأداء المقابل المالي و الالتزا

  مفهوم الرقابة التقنیة : الفرع الأول 
تتمیز الصفقات العمومیة بطابع خاص مناطه إشباع الحاجات العامة و جوهره تغلیب      

دیة لذلك اقتضت هذه الضرورات أن تمتلك الإدارة سلطة المصلحة العامة على المصلحة الفر 
المراقبة ، و تعد أهم سلطة من سلطات الإدارة لتأثیرها المباشر على كیفیات تنفیذ الصفقة   و 

  :4للرقابة في هذا المجال معنیان 
  
  
  :  المعنى الضیق -  

                                                
  10.ص , مرجع السابق , سهام بن دعاس   1
  .91ص, مرجع السابق, یمینة  سواكریة 2
 .159ص , مرجع السابق , عمار بوضیاف   3
, سنة نشر دون, بیروت , دار النهضة , مبادئ و أحكام العقود الإداریة في مجال النظریة و التطبیق , محمد عبد العال   4

  165ص 
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ذلك حق المصلحة  یتطابق مفهوم المراقبة في هذه الحالة مع مفهوم الإشراف و یعنى     
المتعاقدة في مراقبة التنفیذ و التأكد من انه یتم وفق الشروط المبرمة في الصفقة العمومیة   و 
غالبا یتم هذا النوع من الرقابة في صورة أعمال مادیة و لا جدال في أن الرقابة یهذا المفهوم 

تعاقدة إلى إرسال تجد أساسها  حتى في ظل  عقود القانون الخاص حیث تعمد المصلحة الم
مهندسیها إلى مواقع الأشغال بغیة التأكد من سیرورة العمل بها وفقا لشروطها  و لا یحتاج  أن 

  1.ینص علیه دفتر الشروط
  :  لمعنى الواسعا -  
یتفق هذا المعنى مع سلطة التوجیه و هو حق المصلحة المتعاقدة في توجیه أعمال التنفیذ    

تیار كیفیة ملائمة له   و تغییر بعض تلك الأوضاع غیر مناسبة في في الصفقة العمومیة و اخ
  2.نظر الإدارة و هو اختصاص أصیل للإدارة تباشره دونما حاجة إلى اللجوء مقدما للقضاء

ویعتبر الجانب التقني للصفقات أهم عنصر في فعالیة و نجاح الصفقة العمومیة              
  .الصفقة العمومیة في الاتجاه الصحیحو الجانب الكبیر التطبیقي لسیر 

حتى انه طلب من بعض الباحثین بإنشاء مجلس معنى بالزیارة المیدانیة حتى تكون الرقابة 
  3.فعالة
فإننا كما نعلم أي صفقة قبل إبرامها تحتاج لدفتر الشروط و دفتر الشروط بدوره به عرض     

تي وضعتها صاحبة المشروع و هنا مالي و عرض تقني رسبت علیه و توافقت مع البنود ال
  .یظهر توافق العرض التقني المقدم مع الرقابة التقنیة الممارسة من طرف الإدارة 

فعملیة الرقابة وفق هذا المفهوم  لا تعنى مراقبة التنفیذ للشروط الموجودة في الصفقة و إنما 
لیها صراحة في تتعدى لتوجیه أعمال التنفیذ و یكون ذلك في الحالات غیر المنصوص ع

الصفقة العمومیة لأنه إذا نص علیها و أرادت الإدارة أن تنفذ على غیر ما اتفق علیه نجد 
  .أنفسنا أمام سلطة التعدیل العقد بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة

                                                
 .773ص ,نشر سنة  دون, مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة , مبادئ و أحكام القانون الإداري , محمد فؤاد مهنا   1
  102ص , سابق مرجع , علاق عبد الوهاب   2
  .56ص, بتصرف ,نفس المرجع   3
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الرقابة حسب هذا المفهوم تتم بأعمال قانونیة كإصدار تعلیمات للمتعامل المتعاقد تجبره و      
إتباع طریقة معینة في التنفیذ  و تمنعه من الاستمرار في إتباع تلك الطریقة بإصدار  على

  .أوامر تنفیذیة لتوجیه أعمال التنفیذ
, و بهذا المفهوم تختلف باختلاف طبیعة الصفقة إن كانت أشغال عمومیة  توریدات        

و الدراسات و تتسع قي  دراسات إذ تضیق هذه الرقابة في بعض الصفقات كالتورید , خدمات 
  .1صفقات أخرى كالأشغال العمومیة و الخدمات

و یتفق الفقه على إن التزام المختص بالرقابة التقنیة هو التزام ببذل عنایة و لیس التزاما      
  2.بتحقیق غایة حیث یكفي أن یراعى الأصول و المبادئ المستقاة من مهنته

  .یةنـهیئات الرقابة التق : الفرع الثاني
هناك أجهزة و هیئات مكلفة بمراقبة , في إطار تنفیذ الصفقة مهما كانت طبیعة الخدمة    

طریقة تنفیذ الصفقة لضمان ما هو مقرر و محدد في موضوع الصفقة  وتتم الرقابة التقنیة 
  :بأجهزة مصنفة  لأجهزة داخلیة و أخرى خارجیة 

  : الداخلیة ةالأجهز  -1
ة برقابة مشاریع الصفقات المعدة و تساهم بشكل كبیر في عملیة تقوم الأجهزة الداخلی      

  في الورشة ةالهیئات التقنیة للولایة أو البلدیة حیث تقوم بالرقابة المیدانی: الرقابة لاسیما 
أو        المصلحة المتعاقدة إلي مكاتب الدراسات  ي حالة عدم وجود هذه الأخیرة تلجأو ف

  3.ني لرقابة و متابعة التنفیذالأجهزة ذات الاختصاص التق
  : الخارجیة ةالأجهز  -2

كما , هذه الأجهزة و بموجب التنظیم الساري المفعول فإنها تتدخل في عملیة الرقابة     
  :تقوم بإعطاء الموافقات الضروریة و من بین هذه الهیئات 

  هیئة الرقابة التقنیة للبناء -
  تقنیة المؤسسة الوطنیة للاعتماد و الرقابة ال -

                                                
 .92ص , مرجع سابق, یمینة سواكریة  1
  .106ص , المرجع السابق , علاق عبد الوهاب   2
 .95ص , المرجع نفسه  3
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المخبر المركزي للأشغال العمومیة حیث یقوم بمراقبة الأشغال العمومیة على المستوى  -
  1.الوطني 

و الرقابة  ما إذا تم تطبیقها كما هو محدد في القانون فإنها بالتأكید سوف تحقق      
لمنفذة  المردودیة  بانجاز تطابق المقاییس المعمول بها لكن الواقع یثبت العكس فالمشاریع ا

لاحظ علیها أنها ذات نوعیة سواء في البناء و خاصة في الأشغال العمومیة كالطرقات ی
و هذا راجع لغیاب الرقابة التقنیة الدائمة و المستمرة  خاصة الأجهزة التابعة للمصلحة سیئة 

المتعاقدة ما یسمح للمقاول بمخالفة مقاییس الانجاز الواردة  في الصفقة بالإضافة إلى 
  2.ول ممارسات أخرى كالرشوة و هذا كله یؤدي إلى عدم تحقیق المردودیة دخ
تنفیذ الصفقة و بین مهام المهندسین  أثناءعلى انه یجب التفریق بین مهام المهندسین    

یقوم مكتب الدراسات التابع للمقاول بتنفیذ مهمة  ألافي دراسة تصامیم الصفقات حیث یجب 
ن على المصلحة المتعاقدة تعیین مكتب مستقل لیتكفل بمهمة الرقابة و المتابعة بل یتعی

المتبعة و مراقبة التنفیذ بواسطة عقد یبرم وفق الكیفیات المنصوص علیها في تنظیم 
 أعرافو     و ینفذ هذا العقد وفقا للشروط المتفق علیها و قواعد الفن , الصفقات العمومیة 

  .المهنة
  التقنیة و مسؤولیة المراقب التقني الرقابة صلاحیات: المطلب الثاني 

هو شخص طبیعي أو معنوي یعمل   le contrôleur technique المراقب التقني      
فهناك إجراءات .لصالح الإدارة  مهمته الوقایة من المخاطر التقنیة في انجاز المنشات 

                      .                       معینة على صاحب المشروع أو الانجاز التقید بها 
  الرقابة التقنیة  صلاحیات: الفرع الأول 

مما لا  و . 3تدعى الهیئة المكلفة بهذا النوع من الرقابة بالهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة      
المصلحة المتعاقدة وحدها من یستطیع تقدیر ما یتطلبه حسن سیر المرافق  أنشك فیه 

                                                
  .52ص , سابق لمرجع ,فاطمة الزهراء فرقان   1
  95ص ,  نفس المرجع السابق, یمینة سواكریة   2
المتضمن الموافقة على الوثیقة التقنیة التنظیمیة المتعلقة بالقواعد  2009جانفي  27من القرار المؤرخ في  04المادة انظر  3

 .للحمولات الخاصة بدراسة و تجربة الجسورالموضعة 
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أثناء تنفیذ عامة و الإشباع العام لذلك كانت الرقابة التقنیة العامة و مقتضیات المصلحة ال
  1.الصفقة العمومیة من السلطات الأصلیة للإدارة

و تمارس هذه الرقابة سواء ورد بشأنها نص في العقد كلا أو جزءا أو لم یرد مثل ذلك    
ذا سحبنا النص و سواء كانت منظمة في مرسوم أو قانون أو لائحة أو لم تكن كذلك لأنه إ

هذا الاختصاص من المصلحة المتعاقدة لا نكون البتة أمام عقود إداریة تقتضي سلطات 
  .اقتضتها المصلحة العامة

المعدل و المتمم  2001جویلیة  4المؤرخ في  02تكلم القرار الوزاري المشترك رقم و    
شغال في المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأ 1988ماي  15للقرار الوزاري المؤرخ في 

  .میدان البناء و اجر ذلك
حیث تعهد هذه الرقابة  -الأشغال العمومیة -لها عن كیفیات ممارسة هذه الرقابة بالنسبةو 

لمهندسین استشاریین بموجب عقد استشارة فنیة أو بالممارسة المباشرة من طرف مهندسي 
  2.المصلحة المتعاقدة

تب مستقل لیتكفل بمهمة المتابعة و مراقبة المتعاقدة  تعیین مك ةفیتعین على المصلح     
تنفیذ المشروع بواسطة عقد یبرم و فق الكیفیات المنصوص علیها في قانون تنظیم الصفقات 
العمومیة و ینفذ هذا العقد وفقا للشروط المتفق علیها و قواعد الفن و أعراف المهنة   و هذا 

معماري و مقاول الإنشاء  لأنه الأخیر  یعتبر التزام متكامل مع دراسات المهندس ال
و الخبرة ما     و له من الدراسة , متخصص في مجال معین من مجالات تنفیذ الصفقة 

و عقوبات  المتعاقدة خاصة في فرض جزاءا تیؤهله لكي یكون رأي بمثابة قرار للمصلحة 
  .3علمیةأثناء الإخلال بالتنفیذ و هو التزام من نوع خاص یعتمد على معلومات دقیقة  و 

فكل مشروع مهما كان شكله أو الطبیعة التي یناقشها لابد له من دراسة  و متابعة تنحصر 
من 4ازه مع العرض التقني المتفق علیه أساسا في المخططات التقنیة و الوصفیة لما تم انج

  :خلال 
                                                

سنة ,دون ذكر دار النشر , 2طبعة ,  1الجزء  ,  إداریةو عقود  أعمال, العام  الإداريالقانون ,یوسف سعد االله الخوري    1
  478ص , 1998

  .96.ص , مرجع سابق , یمینة سواكریة   2
  . 106ص , مرجع سابق , علاق عبد الوهاب   3
  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 13/03من القانون رقم  11دة انظر الما  4
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  .السهر على رفع التحفظات و اقتراح الاستلام النهائي على رب العمل  -
  .تنفیذ صفقته  إطاراقیل التي تعرض لها المقاول في دراسة العر  -
التنفیذي  للمخططو تنسیق كل التدخلات طیقا  الأشغالضمان المتبعة المستمرة لتنفیذ  -

  .العام
  .الضرورةاقتراح تكییفات المشروع على رب العمل عند   -
  .جدول التسدیدات بحضور المقاول المعنى إعداد -
أو عدم تنفیذ الخدمات المنصوص علیها  الإتقانالعمل و عدم  تقریر بشان عیوب إعداد -

  .في الصفقة
فالتنظیم التقني في الجزائر للبناء كصفقة مع متعامل تخضع لتنظیمات البناء و هي      

وثائق تعدها الإدارة تحتوي على الأحكام الرامیة إلي ضمان متطلبات الأمن و الاستقرار       
  .فاهیةو النظافة و مستوى الر 

و نفس الطریقة في الخصائص الأساسیة للمواد و المركبات و المنتجات التي تشكل     
ففي اغلب الأحیان تعلمنا الطریقة التي , منها البیانات و كذا أبعادها و خصائصها و أداءها

فبصفة خاصة تشمل إجراءات المراقبة التقنیة , یتم بواسطتها التحقق من هذه الخصائص 
  : ئق التنظیمیة الخاصة بالصفقة العمومیة كعملیة البناء على الوثا

  : یجب أن نجیب عن السؤالین الرئیسین التالیین                      
  ؟)بنایة لاستخدام معین( ما هو المنتج النهائي الذي یجب أن یكون علیه الأمر  -
صصة لاستخدام كیف تستوفي المتطلبات التي تمت صیاغتها بالنسبة للبنایات المخ -

  معین ؟
  : مرحلتینفتتطلب الوثائق ذات الطابع التقني ب

  .مرحلة تصمیم المنشاة و دراستها -
  .مرحلة انجاز المنشاة -

و في كلتا المراحل تظهر المراقبة التقنیة خاصة في السؤال عن خصائص هذه المواد    و 
  .المنتجات من ناحیة الاستعمال و النوعیة

لكن , رس أیضا عن طریق أعمال قانونیة متجسدة في الأوامر و التعلیماتلها أن تما كما   
هذا في المقابل لا یمنع من أن تجبر المصلحة المتعاقدة المقاول أو المورد على احترام 
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رى أن الأشغال لا و بمقتضى ذلك قد ت.ي بنود الصفقةنصوص علیها فط الممختلف الشرو 
ذ تتدخل لتطلب من المتعاقد إدخال تغییرات  أو تسیر وفق ما هو مسطر في الصفقة عندئ

  1.تعدیلات على الأشغال التي ترى أنها لا تنفذ على الوجه المطلوب
فوجب  2ففي مجال ممارسة الرقابة التقنیة دائما تقییم دوري لمدى تطابق التنظیمات التقنیة

  .على المتعاقد إذا انجاز الأشغال حسب الطریقة المتفق علیها في العقد 
  مسؤولیة المراقب التقني : الفرع الثاني 

 ,إن المراقب التقني أثناء تنفیذ الصفقة و باعتباره شخصا مهنیا یمارس عملا متخصصا    
  . فیه ه بالمعرفة و الدرایة  و تخصصه مسؤولیته  ترتقي لمستوى ارتقاء

ص فعند حدوث أي خطا منه یرتب الخطأ مسؤولیة ذات طابع خاص حیث إن خطا الشخ
  .المتخصص یختلف معیار تحدیده عن معیار خطا الشخص العادي 

یشكل خطا جسیم عند الشخص المهني        , فما یشكل خطا یسیر عند الشخص العادي    
على هذا الأساس تدخل المشرع لتحدید مسؤولیة المراقب التقني بدقة  متناهیة نظرا 

المستشار الفني مسؤولیة كاملة و جعله فحمل , لحساسیة مرحلة التنفیذ في مجال الرقابة 
الضامن الوحید لتطابق الانجاز مع الدراسة التي صممها مكتب الدراسات و یلعب المستشار 

  3.الأشغال و المراقب لها ةالفني كذلك دور المنشط لتنظیم ورش
 24منه من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02الفقرة  21حسب نص المادة      

 المتضمن كیفیات تنفیذ 1988جویلیة  15المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في  2001 جویلیة
تشمل أیضا مسؤولیة المراقب التقني ما یوجد في المباني و الأشغال العامة في میدان البناء 

المنشات من عیوب یترتب علیها تهدید مكانة البناء و سلامته فیتحمل المراقب التقني 
  .ثله مثل باقي الأعوان المكلفین بالعمل ضمن الصفقات العمومیةمسؤولیته الشخصیة م

حیث یعاقب كل موظف عمومي یقبض أو یحاول القبض لنفسه أو لغیره بطریقة مباشرة أو 
غیر مباشرة أجرة كانت أو منفعة  عند تنفیذ الصفقة باسم الجولة أو الجماعات المحلیة أو 

                                                
 جامعة تیزي.كلیة الحقوق.مذكرة لنیل شهادة الماجتیر( سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد , سبكي ربیحة   1

 17ص).منشورة .وزو 
  ar.asp-www.mhuv.gov.dz/ar/construction   16.33.  25/04/2014..ن و العمران و المدنیةكموقع وزارة الس  2
  98.ص  .سابق مرجع , یمینة سواكریة   3
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و         و المؤسسات ذات الطابع الصناعيالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أ
  1.التجاري أو المؤسسات العامة الاقتصادیة

و تعتبر هذه الجریمة صورة من صور الرشوة في الصفقات العمومیة كون هناك راشي      
المسؤول  عن متابعة تنفیذ الصفقة ) المراقب التقني( لجا إلي استمالة الموظف المرتشي 

عض الالتزامات و الضمانات   أو التساهل معه رغم عدم احترامه من اجل إعفاءه من ب
  .2 ةللمواصفات و المقاییس المطلوبة في الصفقة العمومی

فیتحمل المراقب التقني بذلك مسؤولیته لان هناك إساءة لاستعمال السلطة المخولة لمستغل 
  3.النفوذ الوظیفي

لا یمكن الاعتداد بمعیار الشخص أما بالنسبة لطبیعة خطا المهندس الاستشاري ف     
العادي لتقدیر درجة عنایة الشخص المهني بل یجب النظر إلى صفة من یعهد إلیه الالتزام 
ذلك انه في مجال تخصصه یجب أن یبذل من العنایة ما یبذله غیره من نفس المستوى 

  .العلمي و الخبرة التقنیة
العادي في إطار مهنة المهندس أي انه یجب أن نضع معیارا متمیزا عن الشخص      

المتخصص و على هذا الأساس قرر المشرع الجزائري المسؤولیة العشریة للمهندس المراقب 
لتنفیذ الأشغال بالتضامن مع المقاول صاحب المشروع خلال مدة عشر سنوات من انتهاء 

یم ناتجا عن الضمان عن تهدم المباني و المنشات الثابتة كلها أو جزء منها و لو كان التهد
  4.الأرضعیب في 

ن المشرع تشدد أیضا في موضوع الأجر المتعلق إضافة إلى المسؤولیة العشریة فا     
بالرقابة التقنیة حیث فرض على المستشار الفتى متابعة حقیقیة و مستمرة للورشة و إلا فانه 

غیر یحق لرب العمل خصم مبلغ الخدمات التي لم تنجز فعلا أو التي أنجزت على 
  .المطابقة للقواعد الفنیة

                                                
الجریدة الرسمیة . 2006 فیفري 20المؤرخ في  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 06/01من قانون رقم  27المادة   1

  . 14العدد . 2006مارس  20بتاریخ  الجزائریة
  168.ص , مرجع سابق , حاحا عبد العالي   2
  196.ص , نفس المرجع السابق   3
  107ص , المرجع السابق , علاق عبد الوهاب   4
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و نظرا لخطورة عمل المهندسین في هذا المجال فقد حف المشرع ممارسة هذه المهنة     
تختص بتقدیم  التيجیل في النقابة الوطنیة للمهندسین المعماریین و سالت بإجراءات

  .الفئةكذا الإجراءات التأدیبیة الخاصة بهذه الترخیص لاعتماد المكاتب الاستشاریة و 
و مباشرة , ووصولا إلى تجریم بعض الأفعال في هذا المجال مثل انتحال صفة مهندس 

العمل دون القید في النقابة إلى غیر ذلك من الحمایة المقررة لهذه الخدمة لارتباطها الوثیق 
  1.بالسلامة العامة

خاصة أثناء من جهة أخرى تلاحظ عدم فعالیة الرقابة الإداریة على مهندسي البناء      
فئة المهندسین المعهود إلیهم الإشراف على  التنفیذ  تعین من الهیئة  نتنفیذ الأشغال لكو 

الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء و هذه الأخیرة یعین منها مهندسي التنظیم المتولین لعملیة 
  .التنظیم  و الرقابة

راخي في فرض الرقابة زیادة على و بالتالي الت, فیقع التواطؤ و تتفشى المحسوبیة و الرشوة 
 2ذلك التبلیغ بوقوع المخالفات یكون على مستوى الإدارات المختصة دون الهیئات القضائیة

  .مما زاد من رداءة الفعالیة
  رقابة مجلس المحاسبة : ني االمبحث الث

أو   مجلس المحاسبة هیئة رقابیة بعدیة على الأموال العمومیة سواء كانت أموال الدولة     
  3.الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة إداریة كانت  أو اقتصادیة 

وبالنظر إلى أن الصفقات العمومیة محرك فعال للاستثمار الوطني من اجل صرف أموال 
الخزینة في المشاریع الضروریة كان لابد من وجود هیئة مجلس المحاسبة لبسط رقابته على 

وتشجیع  .لتحتیة  و الحیویة تلبیة لاحتیاجات المجتمع و الفردالنفقات العمومیة للنهوض با
  .الاستعمال الصحیح للمال العام

                                                
  108ص , نفس المرجع السابق    1
, كلیة الحقوق , و الحریات   الحقوقمجلة , )أعمال مهندسي البناء یبن مطرقة التجریم و سندان الجزاء  (,اقوجیل نبیلة   2

  12ص. منشورة . 2013فیفري  ,جامعة بسكرة 
قانون الصفقات  (الملتقى الوطني حول دور, خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیة (, محمد بن مشیرخ   3

  14 ص .منشورة,جامعة المدیة, كلیة الحقوق ,  10مداخلة ).العمومیة في حمایة المال العام
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یشمل المطلب الأول منه , سنقسم هذا المبحث إلي مطلبین شاملین لفرعین أساسین  و   
 یشمل  المطلب الثاني أما,و التشكیلة الخاصة بمجلس المحاسبة القانونیة له الطبیعة 

  .قابیة له الر  لالأشكا
  الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة و تشكیلته: المطلب الأول 

دراسة مجلس المحاسبة أتت من جانب استحداث المشرع الجزائري لهذه الهیئة الرقابیة     
منذ عقود للمحافظة على المال العام الذي یتعرض یوما بعد یوم لفضائح مالیة           و 

  .رات كبیرة جدااختلاسات بالجملة و تبذی
تهدف الرقابة التي  1ویعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة على أموال الدولة
  .یمارسها من خلال النتائج التي یتوصل إلیها في ظل متابعته الدائمة

المتعلق بمجلس المحاسبة   1995أكتوبر  17المؤرخ في  95/20فقد خول الأمر 
وال العمومیة مهما كانت الوضعیة القانونیة لمسییرها    أو اختصاصا شاملا لرقابة كل الأم

  .منها نالمستفیدی
  

  الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة : الفرع الأول 
یتمیز مجلس المحاسبة بطبیعة قانونیة تمیزه عن باقي الهیئات الأخرى  یظهر ذلك جلیا    

  .الرقابیة في الاختصاصات المنوط له و التي سنناولها في صلاحیاته 
یصنف مجلس المحاسبة حسب فقهاء القانون الإداري ضمن الهیئات القضائیة المتخصصة  

juridictions spècialiseès   أو ما یسمى بالهیئات ذات الاختصاص الخاص juridiction 

a compétence spéciale   و في حقیقة الأمر فان وضعیة هذه الهیئات مازلت غامضة في
و لم , ئري بحیث لم یسهم  فیها القضاء بأحكام مرجعیة تحدد موقفه منها القانون الجزا

  2.یتعرض لها بالدراسة سوى عدد قلیل من الدارسین خلافا لما هو في القانون الفرنسي

                                                
الجریدة الرسمیة الجزائریة .1995نوفمبر  20المتعلق بمجلس المحاسبة  المؤرخ في  95/20مر من الأ 02لمادة نظر اا  1

 .1995جویلیة  18الصادرة في 
في  رمذكرة لنیل شهادة الماجستی (نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة, مجلس المحاسبة , امجوج أنور    2

  45ص ,  ) منشورة,  2006/2007, جامعة قسنطینة , الحقوق  قسم, العام  القانون
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المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم  95/20في المقابل یحدد الرجوع إلى الأمر 
مظاهر معینة  تحدد لنا بان مجلس المحاسبة هیئة هناك  2010لسنة   02-10بالأمر رقم 

  .قضائیة خاصة أكثر منها إداریة
لان مسالة تحدید الطبیعة القانونیة  لمجلس المحاسبة أثیرت  في الجزائر أكثر عندما اكتفى 

  :منه على نوعیة هذه الهیئات حیث نص  170الدستور الجزائري في مادته 
رقابة البعیدة لأموال الدولة  و الجماعات الإقلیمیة   و یؤسس مجلس المحاسبة و یكلف بال" 

  .المرافق العمومي
  .یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة 

  ."یحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة و یضبط تنظیمه و عمله و جزاء تحقیقاته
عن تحدید الطبیعة من خلال استقصاء نص المادة یتبین أن  المؤسس الدستوري سكت 

القانونیة لمجلس المحاسبة  و من المظاهر التي دعت  للقول بأنه ذا صبغة قضائیة خاصة 
  :كل من 

  التمتع بالاستقلالیة العضویة و الوظیفیة  -
و یتمتعون بامتیازات أعضاء مجلس المحاسبة هم قضاة  حسب القانون الأساسي للقضاة  -

  .فعال خاصة تمكنهم من أداء مهامهم بشكل
  القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي  أمام مجلس المحاسبة  -
  قواعد الفصل في القضایا التي ینظر فیها مجلس المحاسبة  -
المتضمن النظام  377/ 95نصوص النظام الداخلي الخاص بمجلس المحاسبة رقم  -

  1995نوفمبر  20الداخلي لمجلس المحاسبة المؤرخ في 
 نسبة  قرارات قضائیة في حالة تصفیة حسابات المحاسبین العمومییقرارات مجلس المحا -

و الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة بالنسبة للأخطاء التي یرتكبها  هاو تقدیم
  1.المسیرون

                                                
جامعة , و التسییر   كلیة الاقتصاد, مذكرة لنیل شهادة الماستر (الرقابة المالیة على النفقات العمومیة, عائشة بن ناصر   1

  67ص , ) غیر منشورة . 2012/2013, بسكرة 
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و یبدو بان تمتع مجلس المحاسبة بطبیعة قضائیة ناجم عن محاولة لضمان موضوعیة        
ه مثلما أشار إلیه الأستاذ رشید خلوفي في كتابه حول قانون و حیاد و فعالیة أعمال

  .المنازعات الإداریة
وصف مجلس المحاسبة بأنه هیئة عمومیة ذات طابع قضائي  أو هیئة قضائیة و      

و     تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة جعله یوضعغیر عادیة و خاصة بحكم القانون 
و المجموعات المحلیة  دولة و الحزب و المؤسسات المنتجةن المكلفا بالرقابة المالیة لكل م

  .و المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها
 63/127و كان أول نص قانوني أشار إلیه مجلس المحاسبة یتمثل  في المرسوم     

المتضمن تنظیم وزارة المالیة فتم النص علیه كطرف و عضو  1963افریل  19المؤرخ في 
  .تابع للوزارة

منه  فتم تأسیسه بعد ذلك  190أشیر إلیه في نص المادة  1976و بعد صدور دستور     
الذي یعتبر القانون الأساسي له و الركیزة الجوهریة  05-80بموجب القانون الحامل للرقم 

لمختلف قواعده حیث یلعب دورا هاما في تمتعه بصلاحیات قضائیة و إداریة مختلفة لعل 
    1.ضي لأعضائه  و سمح بتمثیله لدى المجلس الأعلى للقضاءأهمها منح صفة القا

  تشكیلة مجلس المحاسبة : الفرع الثاني 
في هذا الفرع ستناول تشكیلة مجلس المحاسبة أي التنظیم الهیكلي لهاته الهیئة الرقابیة    

 ةلكل هیئة أو مصلح, وفقا للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة یتكون هذا من هیاكل معینة
  .مهمة خاصة بها من الناحیة الوظیفیة

  .طبیعة مادیة  و طبیعة بشریة: فتشكیلة مجلس المحاسبة تتضمن عنصرین 
  
  
  
 :تتمثل الهیاكل في : الطبیعة المادیة  -1

 : الغرف -

                                                
 سنة,الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة ., تنظیم و اختصاص القضاء الإداري , داریة قانون المنازعات الإ, خلوفي رشید   1

  233ص ,  2004
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غرف ) 9(غرف ذات اختصاص وطني و تسعة ) 8(یشتمل مجلس المحاسبة على ثمانیة  
ضباط في مجال المیزانیة و المالیة حسب  المادة ذات اختصاص إقلیمي و غرفة واحدة للان

 .المتضمن القانون الداخلي له  95/377من المرسوم الرئاسي رقم  09

  :  النظارة العامة -
تسند مهام النیابة العامة في مجلس المحاسبة إلى ناظر عام یساعده من ثلاث إلى ست 

  .نظار عامون مساعدون یمارسون مهامهم في مقر المجلس
  : كتابة الضبط - 

ومن المهام الأساسیة لكتابة ضبط المجلس تلقیها الموازنات , لمجلس المحاسبة كتابة ضبط 
  .و الوثائق الثبوتیة التي یتم إیداعها من الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین

  : المصالح التقنیة و الإداریة -
ى أقسام تقنیة و مصالح إلى اشتمال المجلس عل 20/ 95من الأمر  35أشارت المادة 

إداریة تكلف الأقسام التقنیة بتقدیم  الدعم الضروري للقیام بمهام المجلس و القیام بعملیة 
  1.أما  المصالح الإداریة فتكلف بتسییر مالیة مجلس المحاسبة, التدقیق و التحقیق و التقییم 

  : الطبیعة البشریة -2
 :یقوم بتسییر و إدارة مجلس المحاسبة كل من 

 : ئیس مجلس المحاسبةر  -1

عبارة عن قاضي یتمتع بالحمایة من جمیع أشكال الضغط من تهدیدات أو اهانات أو     
السب مهما كان نوعها أثناء قیامه بوظائفه أو بمناسبتها أو حتى المناورة التي قد تعرقله 

  .في مهامه
ما یتمتع و یتمتع قاضي مجلس المحاسبة بمرتب و تعویضات لضمان الاستقلالیة له ك

المتعلق بالوظیفة العامة من عطل    و  06/03بنفس حقوق الموظف العمومي في الأمر 
  .تكوین و تحسین مستوى 

 :عدة مهام منها رئیس مجلس المحاسبة  یتولىو   

 .تمثیل المؤسسة على الصعید الرسمي و أمام القضاء -

                                                
كلیة , تخصص قانون أعمال , مذكرة لنیل شهادة الماجستیر( جریمة الاختلاس و التبدید في التشریع الجزائري, دنش لبنى   1

  50ص ,  ) غیر منشورة,  2007/2008, جامعة بسكرة ,  و العلوم السیاسیة الحقوق
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 .توزیع رؤساء الغرف و قضاة مجلس المحاسبة -

 .برنامج النشاط السنوي و الكشف التقدیري لنفقات المجلس الموافقة على  
 .السهر على انسجام تطبیق الأحكام الواردة في النظام الداخلي  -

ولرئیس مجلس المحاسبة نائب یدعى نائب رئیس مجلس المحاسبة یباشر مهمته في       
 . -رئیسه –حالة غیاب الممثل الرئیس لمجلس المحاسبة 

 : الناظر العام-2

السالف الذكر یسهر على تقدیم الحسابات  95/20من الأمر  43أشارت المادة       
  .بانتظام  و تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة و الجهات القضائیة

  :المستشارون و المحتسبون  -3
  یكلف المستشارون و المحتسبون بأعمال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة المسندة إلیهم     

أن عناصر التشكیلة البشریة لمجلس المحاسبة المشار إلیهم آنفا إضافة , و تجدر الإشارة
من الأمر  38إلى رؤساء الفروع و الغرف یتمتعون بصفة قاضي بحسب ما تضمنته المادة 

إلا أنهم لا یخضعون للقانون الأساسي للقضاء و إنما یخضعون لقانون خاص  95/20
  1.ي للقضاةبأعضاء مجلس المحاسبة حسب القانون الأساس

و یمكن لهیئة مجلس المحاسبة و لضمان سلطة التحري و الاطلاع منحهم المشرع الحق   
في إشراك أعوان القطاع العام المؤهلین لمساعدته في أعماله المادیة و تحت مسؤولیته و 

  .طبعا بعد موافقة السلطة السلمیة التي یتبعونها
خبراء من شانهم مساعدة الهیئة على  كما یمكن لهم استشارة اختصاصیین و أو تعیین

  .العملیات الواجب مراقبتها مع أنهم ملزمون بالمحافظة على السر المهني 
وفي هذا الإطار یعفى المسؤولون أو الأعوان التابعین للمصالح الخارجیة من كل التزام 

  .باحترام الطریق السلمي أو المهني تجاه مجلس المحاسبة
  كال الرقابیة  لمجلس المحاسبة و فعالیتهالأش: المطلب الثاني   

یساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصاته و من خلال ممارسة صلاحیاته في       
تعزیز الوقایة و مكافحة جمیع أشكال الغش و الممارسات غیر قانونیة أو غیر شرعیة التي 

                                                
  52ص ,  نفس المرجع السابق  1
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ك         و تشكل تقصیر أو في الأخلاقیات  و في واجب النزاهة أو الضارة بالأملا
  1.الأموال العمومیة

في إطار البحث عن الرقابة التي یتمتع بها مجلس المحاسبة كهیئة رقابیة لاحقة على       
تنفیذ الصفقة العمومیة المتفق علیها بین أطراف العقد و یكون بذلك المؤسسة العلیا للرقابة 

ءل إن كان هناك اختلاف في وجب أن نتسا.البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة 
  .هذه الهیئة عن الهیئات الأخرى 

للتوسع أكثر في الأشكال و الصلاحیات الرقابیة التي یتمتع بها مجلس المحاسبة نتناول 
  .ذلك في الفرع الأول 

  الأشكال الرقابیة لمجلس المحاسبة : الفرع الأول 
بتدخله , یكون بالكشف من قبله  إن توقیع الجزاء على مرتكب جرائم الصفقات العمومیة    

على أساس أن  الصفقة العمومیة نفقة عمومیة تخضع للرقابة من قبل هیئات أخرى كما 
سبق بیانه و بالتالي یخرج دوره من من الوقایة إلى الكشف عن هذه الجرائم المشبوهة مما 

  .یستلهم بداهة أن الجریمة قد تمت 
تحري من المقاییس الدولیة كما تم ذكره في البیان استوفى المجلس إجراءات الرقابة و ال 

لاسیما تلك  1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377الداخلي لمجلس المحاسبة الجزائري رقم 
  *.المعدة من طرف منظمة الانتوساي

وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال و تسییر الموارد و الوسائل المادیة و الأموال 
التي تدخل في نطاق اختصاصه و یتأكد من مطابقة عملیاته  تئاالعمومیة من طرف  الهی

  .المالیة و المحاسبین للقوانین و التنظیمات المعمول بها
لمجلس المحاسبة اختصاص  1995جویلیة  17المؤرخ في  95/20حیث خول الأمر      

منه یتمتع مجلس المحاسبة  03شاملا لرقابة كل الأموال العمومیة حسب نص المادة 
  .باختصاص إداري و قضائي في ممارسة  المهام الموكلة إلیه

بهذا هو مكلف بممارسة الصلاحیات الإداریة المخول له إیاه برقابة حسن استعمال     
الهیئات الخاضعة لرقابته الموارد و الأموال و القیم و الوسائل المادیة العمومیة و یقیم نوعیة 

  1.الاقتصاد تسییرها من حیث الفعالیة و الأداء و
                                                

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20من القانون  02المادة  انظر  1
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یقوم مجلس المحاسبة  95/20من الأمر رقم  86إلى  69طبقا لذلك و حسب المواد     
  : الرقابة بنوعین من

  )تعنى موضوع دراستنا( رقابة إداریة * 
  )خارج عن نطاق دراستنا (.رقابة قضائیة * 

ریة أو ما من نفس الأمر یقوم مجلس المحاسبة بالرقابة الإدا 73من  69طبقا للمواد      
  :  التالي یصطلح علیة برقابة نوعیة التسییر على النحو

یقوم مجلس المحاسبة برقابة نوعیة الهیئات الخاضعة لرقابة و حسن استعماله للموارد و  -
و       الوسائل المادیة و الأموال العمومیة و تسییرها على مستوى الفعالیة و النجاعة  

 .الوسائل المستعملةبالرجوع للأهداف و , الاقتصاد 

  .هذه الهیئات  لالعمل على التأكد من وجود آلیات و إجراءات رقابیة داخلیة تنظم عم -
و     العمل بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة في منح هذه الهیئات المساعدات المالیة  - 

  .الإعانات من طرف الدولة و مدى محاولتها اتخاذ كل الترتیبات اللازمة
  .ة النفقات التي تم صرفها  مع الأهداف المسطرة مراقب -
المشاركة في تقییم فعالیات الأعمال و المخططات و البرامج و التدابیر التي قامت  بها  -

  .مؤسسات الدولة الخاضعة لرقابته
القیام بجمیع الإجراءات الملائمة لضمان حسن تسییر المصالح و الهیئات  الخاضعة  -

  .لرقابته 
بعد ذلك  یضبط , م مجلس المحاسبة نقاش یشارك  فیه مسؤولو الهیئات المعنیة كما ینظ -

و        تقییمه النهائي و یصدر جمیع التوصیات و الاقتراحات قصد تحسین فعالیة
و         مردودیة  تسییر مصالح الهیئات و یتم إرسالها إلى مسؤولیها و إلى الوزارات

  2.السلطات الإداریة المعنیة

                                                                                                                                                       
  .السابق 95/20من الأمر  06المادة   1

مسا مقرها الحالي الن,  1953تأسست عام ,  INTOSAIهي منظمة دولیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة و المحاسبة *  
 .و مؤسسها الرئیس الكوبي السابق ایملیو فرناندیت كاموس

  
 06ص ص . 20.50. 15/04/2014. .مداخلة منشورة على مستوى الانترنات. دور مجلس المحاسبة , سهیلة بوزیرة   2
,07  
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على مرحلة ما بعد التنفیذ   1ه فرقابة مجلس المحاسبة المتمثلة في رقابة نوعیة التسییرو من
تكون من اجل مراقبة مدى شرعیة نشاطها المالي و العمل على تحسین مستوى أداءها و 
مردودیتها عن طریق تقییم شروط استعمالها للموارد و الوسائل العمومیة الموضوعة تحت 

  .تصرفها
قابة نوعیة التسییر في مجال الصفقات العمومیة التي یمارسها مجلس یتضح أن ر   

  : أساسینالمحاسبة تحقق هدفین 
یتمثل الهدف الأول منها في الطابع القانوني المتمثل في رقابة مدى شرعیة النشاط     

المالي للهیئات العمومیة و مطابقته للنصوص التشریعیة و التنظیمیة   و التأكد من سلامة 
  2.ك مع القانونذل
و هو ما اصطلح علیه برقابة المطابقة أو الشرعیة التي تعتمد على اكتشاف الأخطاء غیر  

  3.مشروعة و كذا عملیات اختراق القوانین و التنظیمات
أما الهدف الثاني هو هدف اقتصادي بحت یتمثل في تقییم مردودیة تلك الهیئات المتمثلة 

  :في
  الإقلیمیة مصالح الدولة و الجماعات - 
أنواعها لرقابته مع قیاس مدى  فالمؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة  باختلا-  

  .4فعالیة و نجاعة نشاطها المالي في تحقیق الأهداف المسطرة 
 95/20من نفس الأمر  10إلى  07فالهیئات المنصوص علیها في المواد القانونیة من 

  :عناصر أساسیة ) 4(تخضع لرقابة مجلس المحاسبة في أربع 
  :الاقتصاد * 

هو الوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مع تحقیق الجودة المناسبة و الكمیة المطلوبة في التعبیر 
عن الحاجة العامة فیتأكد مجلس المحاسبة في هذه الحالة من مدى اقتصادیة الصفقة 

  .و فیما إذا كانت قد حققت مبدأ الاقتصاد في النفقة, المبرمة 

                                                
 .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20من الأمر  05المادة  انظر  1
 132ص , سابق مرجع , امجوج أنور   2
 110ص , سابق مرجع , علاق عبد الوهاب   3
  133ص , مرجع السابق , امجوج أنور   4
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حیث یقوم  قاضي مجلس المحاسبة بتقییم الاختیارات الأكثر اقتصادیة  و المحققة في 
  .الوقت المناسب 

  :النجاعة * 
نقصد به المردودیة و هي استعمال اقل سقف مالي في الصفقة العمومیة للحصول على 

  .مخرجات اللوازم أو الدراسات أو الأشغال  العامة بكمیة وفرة
  : البعد البیئي* 
عند تنفیذ  يج هذا العنصر عن تفاقم المشكلات البیئیة الناتجة عن إهمال البعد البیئنت

حتى لا تكون , محافظة على الموارد الطبیعیة  ةفارتبطت رقابة التسییر بالبیئ. الصفقة 
و قد ظهر هذا المعیار  .1الصفقة بعد إتمام الانجاز مسببة للتلوث أو المشكلات البیئیة

  .ت التكنولوجیةحدیثا في الصفقا
و یمكن أن نضیف بان المشرع الفرنسي قد وضعه من بین المعاییر في اختیار الإدارة 

  .للمتعامل المتعاقد و هو ما یغیب تماما في الجزائر 
  :الفعالیة * 

هي قیاس مدى تحقیق الأهداف المرجوة من الصفقة العمومیة بالأهداف المحققة فعلا  أي 
میة على تحقیق أهدافها و یعبر عنها كذلك بالعلاقة بین النتائج  و إنها قدرة المؤسسة العمو 

  .2الأهداف
رقابة مجلس المحاسبة رقابة تشمل كل الأموال العمومیة مهما كانت وضعیتها و      

  .3القانونیة في تنفیذ المیزانیة دون ایداء رأیه في النفقات العمومیة
المشاریع من خلال تتبع الممارسات غیر  فرقابته على الصفقات العمومیة تكون بمتابعة

  .شرعیة التي تسودها
برنامجه السنوي إلى البلدیة أو الولایة  لیطلع   وفقمجلس المحاسبة عضو منه  ویرسل    

لیقوم بتحریر ملاحظات عن تسییرها في , و یدرس جمیع ما تم صرفه من الصفقة العمومیة
لاستعمال التعسفي  للإجراء القاضي بمطالبة مدى احترام تنظیمات الصفقات العمومیة  و ا

                                                
 106ص , سابق مرجع , یمینة سواكریة   1
2  La cour des comptes( note méthodologique de control de qualité des gestion ) n 1996 . page 03  
  .محاسبةالمتعلق بمجلس ال 95/20من الأمر  15المادة انظر   3
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أو عند تنفیذ  ر تنظیمي المحاسبین العمومیین بدفع النفقات على أساس غیر قانوني أو غی
  .عملیات  النفقات خارجة عن أهداف  و مهام الهیئات العمومیة

كذلك عن خصم نفقة بصفة غیر قانونیة أما تجاوزا لما في الاعتماد  أو تجاوز  
یصات الخاصة بالمیزانیة  عند مخالفة الأحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الترخ

  . الإیرادات و النفقات 
یستعمل سلطته في التحري و البحث عن المخالفات المالیة و تقییمه للحسابات المقدمة من 

وقائع     أو  إذا ما عین مجلس المحاسبة أثناء تحقیقاته حالات أو,  1المحاسبین العمومیین
مخالفات تلحق ضررا بالخزینة العمومیة  أو أموال الهیئات و المؤسسات الخاضعة لرقابته 

و كذلك كدلیل سلطة   و سلطاتها السلمیة  أو الوصیة  لع فورا مسؤولي المصالح المعنیةیط
 أخرى مؤهلة قصد اتخاذ الإجراءات التي یقتضیها تسییر الأموال العمومیة تسییرا سلیما

  .السابق 95/20من الأمر  24حسب نص المادة 
فإذا أثبتت أثناء رقابته انه تم القبض أو حیازة مبالغ بصفة غیر قانونیة من قبل     

أشخاص طبیعیین أو معنویین في الصفقة العمومیة تبقى هذه الأموال مستحقة للدولة أو 
تصة بذلك قصد استرجاع الجماعة الإقلیمیة أو المرافق العامة یطلع فورا السلطة المخ

  2.المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونیة
اد أو عند عدم تحریر الحساب النهائي الإجمالي للصفقات عند اختتامها أو غیاب الإشه   

یقوم بتحریر ملاحظات عن تسییرها في مدى احترام الصفقات بالأداء الخدمة جزئیا أو كلیا 
  .المحاسبون العمومیون بالنسبة للآمر بالصرف و 3.العمومیة

  :و له في ذلك مجموعة من التقاریر المختلفة أهمها 
  : مذكرة التقییم  -

تكون بعد إجراء مراقبة نوعیة التسییر لتحسین فعالیة الهیئات العمومیة و تطلع السلطة 
  .المعنیة علیه

  : مذكرة مبدئیة- 
                                                

 .السابق 20 /95من الأمر  60المادة انظر   1
  .09-08-07ص , سابق مرجع , سهیلة بوزیرة  2
 .دون سنة نشر,الجزائر , دار الخلدونیة . 2011طبعة ,تسییر المشاریع في طار تنظیم الصفقات العمومیة , خرشي النوي   3

  .416ص 
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في شروط الاستعمال    و بموجبها یقوم رئیس مجلس المحاسبة بتسجیل النقائص المسجلة  
  .التسییر و تقدیر أموال الهیئات الخاضعة لرقابته

  : التقریر المفصل - 
انطلاق من  به وصف ذو طبیعة جزائیة تدون به جمیع الملاحظات التي نتجت عن رقابته

  .فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الموضوعیة
  : التقریر السنوي -

یة مسجل به المعاینات و المخالفات  و الملاحظات عن تقریر یرسل لرئیس الجمهور       
الرقابة مع مجموعة من الآراء و الاقتراحات حیث ترسل نسخة منه للبرلمان بغرفتیه    و 

  .ینشر التقریر في الجریدة الرسمیة
من التحریات و التأكد من صحة و دقة الحسابات       -مجلس المحاسبة –بعد الانتهاء      

لأمر بالصرف و المحاسب العمومي  فإذا اتضح أنه قد تم بشكل منظم یقدم و كتابات ا
یرسل الملف إلى   1مجلس المحاسبة مخالصة و إبراء لهم إلا في حالة المتابعة الجزائیة

النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة و یطلع وزیر العدل على ذلك   و 
  .و السلطة التي یتبعونهیشعر بذلك الأشخاص المعنیین  

المخالفات في  ما عدى  تعلى الاقتراحا في هذه الحالة مجلس المحاسبةدور ر فقتص   
  .ذات الطابع الجزائي

  
  
  
  فعالیة مجلس المحاسبة : الفرع الثاني  

العمومي  بولى مجلس المحاسبة بعد انتهاءه من تحریاته من دقة حسابات المحاستی       
و عند وجود نقائص یعاقب كل محاسب , بشكل منتظم و صحیح و الآمر بالصرف 

و عدم       متسبب في تأخیر إیداع حسابات التسییر أو لعدم إرسال المستندات الثبوتیة
  95/20من الأمر  61دج حسب المادة  10.000و  1000تقدیمها بمبلغ 

                                                
  .لعمومیةالمتعلق بالمحاسبة ا 95/20 من الأمر 83المادة   1

 .و المالي  كوجه جدید لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي 1978یعود مصطلح الهیئة للمشرع الفرنسي سنة * 
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ن عملیة الرقابة على الامتیازات التي یتمتع بها مجلس المحاسبة إلا أهذه علاوة على      
الصفقات العمومیة  بها من العیوب و العراقیل التي تقف حاجزا أمام فعالیة رقابته لعل 

  :أهمها 
النقص الفادح في الوعي الرقابي لدى المؤسسات المراقبة و النظرة السلبیة للمجلس على  - 

یم المعلومات رفض تقد إلى أدىمما  الأشخاصفقط و تجریم  الأخطاءانه هیئة تبحث عن 
  .الوثائق مما یسبب عرقلة في تسییر المهمة الرقابیة إخفاءو 
 المقابلالوطنیة و كذا في الجانب  الأهمیةالعدد الهائل جدا من الصفقات العمومیة ذات  -

ضائیة خاصة في وجود یئة إداریة و قالاختصاص الواسع جدا المنوط لمجلس المحاسبة كه
  .برنامج سنوي للرقابة

على مستوى  أكثرى المخالفات ذات الطابع الجزائي یتجسد عمل المجلس عد  -
 95/20 الأمرالتي حددها القاضي لان  الأوراقو التوصیات و التي لا تتجاوز  تالاقتراحا

  .و التوصیات تالاقتراحالم یحدد تقنیة لمتابعة هذه 
حسب نص المادة فعالیة رقابة نوعیة التسییر التي یقوم بها مجلس المحاسبة  إجهاض -

و    عن طریق وضع حدود قانونیة  لا یمكن للقاضي المراقب تجاوزها الأمرمن نفس  15
و      السیاسات أهدافذلك عن طریق منعه من التدخل في تقدیر مدى صحة و جدوى 

  .البرامج المسطرة من المصلحة المتعاقدة
 97في سنتي  إلالم ینشر  بالغة و الذي أهمیةالتقریر السنوي الذي یمس صفقات ذات  - 

من  أكثرلدیه  أنفي الجریدة الرسمیة المخول اختصاصه لرئیس الجمهوریة رغم  98و 
  .الأمرمنها من نفس  03الفقرة  16عشرین تقریر سنوي  حسب المادة 

 أهدافعدم وجود معاییر دقیقة لتطبیق رقابة نوعیة التسییر خاصة في ظل وجود - 
  .اجتماعیة للصفقة

الوطنیة الذي یؤثر سلبا على عملیة اتخاذ  الأهمیةاستقلالیة تمویل الصفقات ذات  عدم  -
  .القرار و الفعالیة و المردودیة

انعدام النصوص القانونیة التي تحكم عملیة التنسیق بین هیئات الرقابة القبلیة المتمثلة في  -
 أدىة للرقابة البعدیة هیئ أعلىمختلف لجان الصفقات العمومیة و مجلس المحاسبة باعتباره 

  .انقسام الجسم الرقابي و هشاشة نتائجه إلى
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عن طریق  إلاو منه رقابة مجلس المحاسبة رقابة ذات فعالیة نسبیة  و لا یمكن تحسینها  
عملهم من خلال تنظیم  إجراءاتو  أسالیبهمالقضاة و تطویر  لأداءالتحسین المستمر 

  1.لقاءات علمیة و تدریبیة
في محاولاته مجهودات مجلس المحاسبة التي یبذلها لا یمكن نكرانها  أخرى من جهة     

عن الكشف و التحري  في العملیات المالیة خاصة تقریره عن المجلس الشعبي الوطني في 
ملیون سنتیم جزائري مقابل قطع غیار  379حیث دفع  2005و  2001الفترة الممتدة بین 

ل عجلات مطاطیة فقد كانت فواتیر الطلب هاته لا ملیار سنتیم مقاب 47 5و  ةمیكانیكی
تحتوي على تفاصیل السلعة المقدمة  إلا أن مجلس المحاسبة و في خطوة منه كشف 
التلاعب والتجاوز في تسییر المجلس الشعبي الوطني رغم عدم اقتران ذلك بعقوبات صارمة 

ول انه في الطریق إلا أن محاولته هاته في ظل الضغوطات الممارسة علیه كافیة بالق
  .الصحیح نحو التطور

  رقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته:  المبحث الثالث
إن صعوبة اكتشاف أسالیب الفساد بمختلف صوره في الجرائم الاقتصادیة التي تضر      

ئات و بالفرد و النفع العام خاصة أدى ذلك إلى خلق المشرع الجزائري هی, بالدولة عامة 
 تخاصة أسندت لها مكافحة الفساد بدایة من الوقایة ثم المكافحة في مجال الصفقا

  .العمومیة لتحقیق التنمیة الشاملة للدولة
و تعد الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من الآلیات الكفیلة لتحقیق الرقابة 

  2.الإداریة في الصفقات العمومیة
  

  القانونیة للهیئة و تشكیلتهاالطبیعة : المطلب الأول 
نوفمبر  20المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته الصادر في  06/01نص القانون رقم   

حسب ما جاء في نص * على وجوب إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006
  .منه 17المادة 

                                                
  117- 116ص ص  ,مرجع سابق , علاق عبد الوهاب   1
  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 13/03من القانون رقم   60انظر المادة   2
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في  2011جانفي  6س و تأكیدا لذلك أكد وزیر العدل السابق الطیب بلعیز یوم الخمی
بالجزائر العاصمة عند تصریحه للصحافة حلال أسئلة مجلس الأمة أن المهام المخولة 

  .للهیئة الوطنیة لا تتعارض بل تتكامل مع مهام الهیئات الأخرى التي تكافح ظاهرة الفساد
  الطبیعة القانونیة للهیئة: الفرع الأول 

وحیدة في الجزائر المختصة في قضایا الفساد  و تعتبر هذه الهیئة المؤسسة الحكومیة ال    
نوفمبر  20المؤرخ في  06/01محاربته تم إنشاؤها بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 

  . 2006مارس  08المؤرخة في  14الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
على أنها سلطة إداریة  14وحدد المشرع الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة في نص المادة 

لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد حذا .ستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال الماليم
السلطات الإداریة المستقلة  التي یهدف إنشاؤها في ضمان : حذو المشرع الفرنسي في ذكر 

  .و الشؤون العمومیة 1الحیاد و الشفافیة في الحیاة السیاسیة 
ة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  یعد أمرا ضروریا لذا یمكن القول إن استقلالیة الهیئ

  2.لتتمكن هذه الأخیرة من أداء دورها بصورة فعالة
كما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد قامت قبل هذا بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة      

مرسوم رئاسي  حمل الرقم  1996جویلیة  09الرشوة و الوقایة منها حیث صدر یوم 
یفضي بانشاءه كان الهدف منه منع انتشار ظاهرة الرشوة داخل الأجهزة  96/233

الحكومیة، إلا انه لم یحقق الغرض الذي انشأ من اجله و ظل كذلك إلى أن حل نهائیا في 
  .2002ماي 

  
كما لم   2006إن مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري لم یستعمل قبل سنة      

قوبات ، غیر انه بعد تصدیق الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة یجرم في قانون الع
كان  204افریل  19المؤرخ في  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004الفساد سنة 

                                                
كلیة الحقوق        و ,مجلة الاجتهاد القضائي  ).الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  الهیئة (لبنى دنش  - رمزي حوحو  1

 . 73ص ,  2009سبتمبر,  05العدد . جامعة بسكرة.العلوم السیاسیة 
رسالة لنیل شهادة . لقانون المتعلق بالفساداجرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل . زوزو زلیخة   2

  178ص . 2011/2012.جامعة ورقلة .یرالماجست
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لزاما علیها تكییف تشریعاتها الداخلیة بما  یتلاءم مع هذه الاتفاقیة فصدر قانون الوقایة من 
  .المعدل و المتمم الذي جرم الفساد بمختلف مظاهره 06/01الفساد و مكافحته رقم 

و      حیث لم یعرف المشرع الفساد بل انصرف لتعریفه من خلال الإشارة لصوره      
من نفس القانون و منها ) 02(من المادة الثانیة ) 01(مظاهره  بما تؤكده الفقرة الأولى 

  1.الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة 
أن التشریع الفرنسي كان من التشریعات السباقة إلى سن قانون خاص بإنشاء غیر      

  .1988مارس  11المؤرخ في  88/277لجنة من اجل الشفافیة المالیة بموجب القانون 
عملیة تدخل ضمن , فیتبین بان عملیة إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

و ,   لرامیة إلى الوقایة من ظاهرة انتشار الفساد من جهة الإجراءات و الأدوات القانونیة ا
                         .        ضرورة القیام بكل ما من شانه إن یبین الأسباب المؤدیة إلیه من جهة ثانیة

منه تأكیدا على   24إلى المادة  17الرابع من المادة  بعمد المشرع الجزائري في البا
  2یة لتنفیذ الإستراتجیة الوطنیة و حدد مجالها و هو مكافحة الفساد وجوب إنشاء هیئة وطن

فهي سلطة إداریة مستقلة أعطاها المشرع الجزائري ضمانات حسب ما ورد في نص المادة 
أنها لا تخضع لأي سلطة تعلوها و تمارس مهامها  ةمن القانون سابق الذكر بالإضاف 18

سلطات الأخرى من اجل نجاعة و فعالیة الهیئة في بكل شفافیة و نزاهة بعیدا عن مواجهة ال
  .أداء اختصاصاتها المتباینة

وقایة من بحتة للالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد آلیة لتنفیذ إستراتجیة لذا نستنتج أن     
لا  لذلك عندما عجزت النظم القانونیة العقابیة من الوقایة من ظاهرة العصر وجدت الفساد

و إنما تختص بالوقایة من .من إشكال الفسادفقط ي الوقایة من شكل معین یقتصر دورها ف
  3.مختلف صور الفساد في مختلف القطاعات العامة و الخاصة

  تشكیلة الهیئة : الفرع الثاني 
تشكیلة الهیئة و تنظیمها    و  06/01منها من القانون  01الفقرة  18حسب نص المادة    

  .التنظیم كیفیة تسییرها تكون عن طریق

                                                
  30ص , سابق مرجع , حاحا عبد العالي   1
   .الفساد و مكافحته المعدل و المتمم  المتعلق بالوقایة من  06/01من القانون  17المادة انظر   2
3  NIKE kamtsindi Valère . la corruption . une lecture systémique . édition dianoia . paris . 2004 . 

page 87  
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 206نوفمبر  22المؤرخ في  06/413و تولى التنظیم المعنى في المرسوم الرئاسي رقم     
  .09تحدید تشكیلة الهیئة في نص المادة 

و عین أعضاءها  بموجب المرسوم الرئاسي  2001جانفي  4و تم تنصیب الهیئة في      
هیئة الوطنیة للوقایة من المتضمن تعیین رئیس و أعضاء ال 2010نوفمبر  7المؤرخ في 

  .الفساد و مكافحته
  :فتتشكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من 

  :  التشكیلة البشریة -1
توجد عدة عناصر من الناحیة العضویة بإمكانها المساهمة في استقلالیة و فاعلیة       

  .فة الاستقلال العضوي للهیئةالهیئة  فالتركیبة البشریة تعد معیارا حاسما لمعرفة في معر 
الذي یحكم النظام  -مبدأ الجماعیة –و یظهر دلك من خلال التركیبة المادیة الجماعیة 

فیحقق بذلك حلول و قرارات توافقیة و مناقشات فعالة بایداء كل واحد لرأیه , القانوني لها 
أعضاء یعینون ) 6(الوطنیة للوقایة من الفساد  و مكافحته من رئیس و ستة  ةتشكل الهیئ

  1.بموجب مرسوم رئاسي
تشغل الأعضاء السبع المختارة مناصب هامة في الدولة اغلبهم شخصیات وطنیة     

نظرا للاختصاصات , وقد عدد المشرع من أعضاء الهیئة .مشهود لهم بالكفاءة و الجدارة
لعالي لمستخدمي الكثیرة في مجال الاستشارة و الرقابة و التحسیس حتى انه اشترط التكوین ا

  .الهیئة دون بیان مركزهم القانونیة
نوات العهدة ) 5(و بالرجوع إلى القانون المنظم للهیئة نجده بنص على أن مدة خمس     

  2.واحدة ةالممنوحة لأعضاء الهیئة مع قابلیة التجدید مر 
المالي و  لأما عن التعیین فنجد انفراد رئیس الجمهوریة دون سواه  فرغم تمتعها بالاستقلا

الإداري إلا أن الهیئة تكون موضوعة لدى رئاسة الجمهوریة و هو المكلف أیضا بإنهاء 
  .3المهام أیضا

                                                
المحدد لتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من  206نوفمبر  22المؤرخ في  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  05 ةالماد انظر  1

  .الفساد و مكافحته
  .نفس المادة من المرسوم السابق  2
  .من المرسوم السابق 02المادة  انظر 3
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هذا الأمر یفتح المجال واسعا أمام التشكیك بمصداقیة الاستقلالیة فماذا إن كان رئیس     
عل من الهیئة ؟ لأن احتكارها بین یدي جهة واحدة یج..الجمهوریة في حد ذاته رئیسا للفساد

  1.مجرد أداة تابعة للسلطة التنفیذیة
  :  التركیبة المادیة -2

تعدد الأقسام في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من المعاییر التي یستدل 
  .بها لقیاس مدى استقلالیة العضویة
ط للهیئة  وجدت أجهزة كل منها له اختصاص منو  تو نتیجة لنعدد المهام و الصلاحیا
  :به و سنكتفي بعمومیة الدور فقط 

  :مجلس الیفظة و التقییم  -
یتكون من رئیس الهیئة و الأعضاء الستة المعروفین بنزاهتهم و شفافیتهم حسب نص  

  .06/413من المرسوم  10المادة 
  : قسم مكلف بالوثائق و التحالیل و التحسیس -

  ..تت الكفیلة بالقضاء علیهقسم یهدف لتحدید نماذج الفساد و اقتراح التوصیا    
  و ما یلاحظ على هذا القسم إن له دور في المساهمة في التخفیض

  2.و الوقایة من أعمال الفساد و ذلك للمهام المنوطة به 
  : قسم معالجة التصریحات بالممتلكات -

له دور في القیام بتلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان العمومیین غیرها من المهام 
  .للأحكام التشریعیة و التنظیمیة وهذا القسم اختصاص أصیل للرقابة الإداریةطیقا 

  : قسم التنسیق و التعاون الدولي - 
یقوم على تقسیم أنظمة الرقابة التدخلیة و تحلیل الإحصائیات المتعلقة بأفعال  

  .3الفساد
  :  الأمانة العامة -      

                                                
  74 ص, سابق مرجع , لبنى دنش  –رمزي حوحو   1
  75ص ,  نفس المرجع  2
  .المتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته  06/413من المرسوم  13المادة انظر   3
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یعین بموجب مرسوم رئاسي مزودة تزود الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین 
  .1بهیاكل إداریة و تقنیة مختلفة

للإشارة تعززت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته من هیكل إضافي على        
مثلما أشار إلیه وزیر العدل بأنه   غشالدیوان المركزي لقمع ال: مستواها أطلق علیه اسم 

الصادر في  10/05عن جرائم الفساد ینضم المرسوم  دیوان مكلف بمهمة البحث و التحري
  .بغرض زیادة الفعالیة في قمع الفساد  2010أوت  26

و ته یكلف بتحضیر نشاطات الرئیس        كما زود رئیس الهیئة بمدیر دراسات لمساعد
تنظیمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومیة و العلاقات مع الأجهزة الإعلامیة 

  . 2كة الجمعویة و الحر 
  .تزید من أهمیة حجم منظمة مكلفة بالوقایة من الفساد تكلها إضافاو       
  .صلاحیات و إجراءات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: المطلب الثاني     
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم انعقادها بنیویورك  06نصت المادة      

على ضرورة إنشاء هیئة أو هیئات لمكافحة  الفساد من قبل كل ,  2003أكتوبر  31في 
و منحها ما یلزمها من الاستقلالیة  لتمكینها من تحقیق أهدافها دون , دولة طرف فیها 

  3.تأثیر أو تدخل من أي جهة كانت
بهمنا  و تتراوح صلاحیات الهیئة بین الصلاحیات الرقابیة و الاستشاریة إلا أن ما    

  .الصلاحیات الرقابیة لهذه الهیئة التي كلفت بمهام عظیمة للقضاء على الفساد
فتقوم الهیئة في المجال الرقابي بجمع و مركزة المعلومات و استغلال كل المعلومات التي 
یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد و الوقایة منه لاسیما البحث في التشریع و 

سات الإداریة من عوامل الفساد من اجل إزالتها  فتقوم بالتقییم الدوري التنظیم و الممار 
و النظر في مدى     للأدوات القانونیة  و الإجراءات الإداریة إلى الوقایة منه و مكافحته 

  4.فعالیتها

                                                
  182ص , سابق مرجع , زوزو زلیخة   1
 .السابق  06/413مرسوم للالمعدل و المتمم  12/64من المرسوم  07المادة انظر   2
  13ص ,  2012سنة  .الاردن,دار الثقافة .طبعة الأولى ,حة الفساد مكاف, ثائر سعود العدوان  3
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 06/01من القانون  20المادة  انظر  4
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صلاحیة رقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته دور كبیر في الرقابة       
فرقابة الهیئة تكون بالتأكد من أن تطبیق الأهداف المرجوة .لصفقات العمومیة على تنفیذ ا

من وراء التعاقد و إلزام الإدارات العمومیة و الهیئات المستقلة بالتقید بأحكام قانون 
  .الصفقات العمومي ساري المفعول بما یكرس مبدأ الشفافیة و حریة المنافسة

یتمیز بتحریكه لدوالیب التنمیة , حركي , دینامیكي  لان مجال الصفقات العمومیة هو مجال
الاقتصادیة لذلك عادة ما تحاول بعض الأطراف من جماعات الضغط السیاسیة و المالیة 

  .استغلالها بطرق التوائیة لفائدتها الخاصة
و الملاحظ على اختصاصات الهیئة رغم أنها هیئة ذات منظومة رقابیة تجسد مبادئ    

في تسییر الشؤون و الأموال  ةو تعكس النزاهة و الشفافیة و المسؤولیدولة القانون 
  .العمومیة و كل ما له علاقة بالخزینة العمومیة

بتحریك الدعوى العمومیة عندما تتوصل إلى وقائع   یتعلق أساسا فدور الهیئة العمومیة     
یل ذات وصف جزائي تقوم بتحویل الملف لوزیر العدل الذي یختص اختصاص أص

الصادر  06/01من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته  22بتحریكها حسب نص المادة 
  2006.1في مارس 

و بالتالي تتجسد صلاحیة الهیئة من ناحیة الرقابة اللاحقة على تنفیذ الصفقات العمومیة    
ر في محاربة المخالفات المالیة و الممارسات التدلیسیة في مجال الصفقات العمومیة غی

  .مشروعة أي كان حجمها
فیكشف بعدها بان الصفقة العمومیة التي وقف على احترام أطرافها النصوص التنظیمیة و 
التشریعیة مرت بعدة برقابة متزامنة مع تنفیذها إلا انه یكتشف في ما بعد التنفیذ بأنها 

وراء ذلك صفقة فساد نتیجة الاستغلال و التعدي غیر مشروع على المال العام  فیجنى من 
  .ملایین و ملاییر من مال الشعب

و في هذا الشأن ینبغي توضیح مسالة معینة على إن هیئة مكافحة الفساد لا تراقب     
عملیة إبرام الصفقات العمومیة كما لاحظناه بالنسبة للرقابة المالیة و بالتالي سبب إدراج 

                                                
, وزارة العدل ,  60العدد , نشرة القضاة , الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي , هلال مراد   1

  . 96ص ,  2006, للأشغال التربویة   ان الوطنيالدیو 
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على عملیة تنفیذ الصفقات  ةالهیئة ضمن أحكام الفصل الثاني المتعلق بالرقابة اللاحق
  1.العمومیة التي من خلال أنها آلیة وقائیة

و كونها من جهة أخرى تقوم بأعمال خول لها بموجبها المشرع سلطات لتنفیذ سیاسة 
الوقایة على نحو مختلف مع الهیئات السابقة فرقابة الهیئة وجه من أوجه الرقابة على 

  .لإداریة و المالیةالصفقات العمومیة تأتي مكملة للرقابة ا
ملف  78بـ  2012فصلاحیة البحث و التحري المسندة للهیئة جعلها تعد تقریر سنة     

 12مشاریع من أصل ) 05(أهمها مشروع وزارة الشبیبة و الریاضة حیث تم انجاز  خمس 
ملیار سنتیم إلا أن الهیئة كشفت بأنه تم  300مشروع متفق علیه و رصد لها بالمقابل 

  .ملیار سنتم فقط 17المشاریع ب انجاز 
  .فعالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته: الفرع الثاني 

إن إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته دلالة واضحة و تعبیر قوي على    
إرادة الدولة و حرصها في مواجهة ظاهرة الفساد عموما و رغم حرص المشرع الجزائري 

لى الحفاظ على المال العام    و ترشید النفقات العمومیة و منع تفشي الفساد و حصر ع
إلا أن الفساد في الصفقات العمومیة ما زال یطغى على أغلبیة مشاریعنا .أثاره قبل وقوعه

الاستثماریة لذا تبقى التدابیر الوقائیة التي انتهجتها الهیئة عاجزة أمام تنوع صور الفساد في 
  .ت الصفقا

فبعد  التقریر الذي أفرجت عنه منظمة شفافیة دولیة حول مؤشر الفساد تم تصنیف الجزائر 
  : لذا نكون أمام تساؤل حولفي مؤخرة الترتیب في مكافحة الظاهرة 

تقوم به هیئات محاربة الفساد في الجزائر إن كانت لا تلعب دورا في تحجیم  العمل الذي
  ؟الفساد و نهب المال العام 

جریمة من جرائم الصفقات العمومیة المنصوص علیها في  فتكییف الفعل على انه    
في قانون الوقایة من الفساد  و مكافحته إلا أن منح الهیئة  35,  34,  27,  26المواد 

  .2سلطة التحري و البحث فقط دون فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الفساد

                                                
  .المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 06/01من القانون  17المادة  انظر  1
  .السابق 06/413من المرسوم  22/07,  11المادة انظر   2
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القانونیة المنصوص علیها في قانون الوقایة من الواقع یثبت افتقار لتطبیق الآلیات لان  
كان یأمل منه أن یدعم مسار الرقابة على الصفقات العمومیة و ما یبرهن  06/01الفساد 

ذلك هو الفضائح التي تفجرها الصحافة الجزائریة و الأجنبیة إذ یلاحظ عدم تطبیق القانون 
تعامل مع ملفات الفساد نظرا لتورط على كل المتورطین فیها و إن كان هناك انتقائیة في ال

مسؤولین كبار بشكل مباشر و غیر مباشر في قضایا الفساد  و یعتقد المهتمون بهذا الشأن 
  .انه لا توجد نیة حقیقیة للقضاء على الفساد في الصفقات العمومیة

اغلب القضایا كانت نتیجة  تدخل مؤسسات أجنبیة أو جهات حكومیة من الخارج كما هو و 
و       غرب وقضیة سوناطراك  و سیام الایطالیة -أن في قضیة الطریق السیار شرقالش

  ...قضیة صید التونة
إلي جانب ذلك لم تقدم بطلب أي وثیقة أو معلومات من أي إدارة أو شخص في إطار 

  .مما یجعلها غیر مصداقیة في مهامها 1التحقیق في قضایا الفساد 
مما یعتبر إسهاما ضعیفا   لیس إلا قصد فض النزاع تقدم خبرتها  للقاضي خاصة أنها 

عدم وجود دلائل على ارتكاب جرائم الفساد في تنفیذ  اعتبارا منلمنظومة مكافحة الفساد 
لقیام بدورها في لید من المساوئ و عجز الهیئة دما نتج عنه الع وهو الصفقة العمومیة

  2.مكافحة ظاهرة الفساد
  
  
  
  

      
  
  

  ل ـخلاصة الفص

                                                
قسم العلوم ". ة الجزائردراسة حال:المحلیة الحوكمة المحلیة ودورها في مكافحة الفساد في المجالس (،  خروفي بلال   1

 .123ص , )ماجستیر غیر منشورة السیاسیة، جامعة ورقلة،مذكرة
  76ص , سابق مرجع , لبنى دنش –رمزي حوحو   2
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ما بعد ( الرقابة اللاحقة على تنفیذ الصفقة العمومیة  حولمن خلال الفصل الثاني        
لها  دور غیر  لكن من زاویة أخرى و الخدمات  رقابة ضروریة عند انتهاء الأشغال )التنفیذ

  .فعال فنفس الآلیات و نفس القواعد 
یقوم به وزیر العدل فما یستبدل فقط اسم القانون و ابسط مثال الوصف الجزائي الذي 

الوطنیة للوقایة من  ةسواء في مجلس المحاسبة أو الهیئلتحریك الدعوى في اغلب الهیئات 
ساد الإداري في الصفقات فلا تفي بالغرض المطلوب منها في مكافحة ظاهرة الفالفساد 

و    العمومیة كون لیس هناك فائدة وجود هیئات إن كانت تحمل نفس الإجراءات
  .لكلیهما الصلاحیات
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  : القوانین و النصوص التنظیمیة-1
  :ین ـالقوان -1
ـــانون  10/236قـــانون الصـــفقات العمومیـــة  13/03قـــانون  -  13/03المعـــدل و المـــتمم بالق

      2العدد.2013الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة سنة .2013جانفي  13المؤرخ في 
        اســــبة العمومیــــة المعـــــدلالمتعلــــق بالمح 15/06/1990رخ فــــي ؤ المــــ 90/21قــــانون رقــــم - 

  .و المتمم
ــــانون  - ــــة المــــؤرخ فــــي  21-90الق الجریــــدة .  15/08/1990المتعلــــق بالمحاســــبة العمومی

  . 35الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد 
فیفــــري  20المــــؤرخ فــــي .المتعلــــق بالوقایــــة مــــن الفســــاد و مكافحتــــه  06/01قــــانون رقــــم   -

  .14 العدد. 2006مارس  20بتاریخ  الجریدة الرسمیة الجزائریة. 2006
  :النصوص التنظیمیة  -2
المتمم و المعدل للمرسـوم الرئاسـي  2011مارس  1المؤرخ في  80/53المرسوم التنفیذي  -

  .14عدد. الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة.  10/236
لعامـة المتضـمن إحـداث المفتشـیة ا 01/03/1980المؤرخ فـي  80-53المرسوم التنفیذي  -

الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة العــدد  .الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة.للمالیــة
10.  
المحــــدد لاختصاصــــات  1992مــــارس  22المــــؤرخ فــــي  78-92المرســــوم التنفیــــذي رقــــم  -

  . الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة . المفتشیة العامة للمالیة
     المحـــدد لتنظـــیم صـــلاحیات المفتشـــیات  2008ســـبتمبر  6فـــي  المـــؤرخ 274/ 08المرســـوم -   

  .  50عدد . 2008الجریدة الرسمیة الجزائریة الصادرة في سنة . الجهویة 

فـي      المتضمن صلاحیات المفتشـیة العامـة للمالیـة المـؤرخ  08/272المرسوم التنفیذي  -   
 .2008سبتمبر  6

المحـــدد لاختصاصـــات المفتشـــیة العامــــة  1992ي فیفـــر  22المـــؤرخ فـــي  82/78المرســـوم -   
  .13العدد .الجریدة الرسمیة الجزائریة . للمالیة 
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المتضـــمن الموافقـــة علـــى الوثیقـــة التقنیـــة التنظیمیـــة  2009جـــانفي  27القـــرار المـــؤرخ فـــي  -
  .المتعلقة بالقواعد الموضعة للحمولات الخاصة بدراسة و تجربة الجسور

عـدد .الجریـدة الرسـمیة .المتضمن مجلس المحاسـبة 17/07/1995المؤرخ  95/20الأمر  -
39.  

  : الكتـــب - 2
  :باللغة العربیة -ا

دون .الجزائــر.دار المحمدیــة العامــة.مــدخل للتنظــیم الإداري و المالیــة العامــة.أبــو منصــف  -1
  .سنة نشر

  .2012سنة .الأردن.دار الثقافة.طبعة أولى.مكافحة الفساد.ثائر سعود العدوان -2
  .1988سنة .مصر.منشاة المعارف.الإسكندریة.یةالعقود الإدار . میدي یاسین عكاشة ح
دار .11الطبعــة .  تســییر المشــاریع فــي إطــار تنظــیم الصــفقات العمومیــة. خرشــي النــووي -3

  .دون سنة نشر.الجزائر.الخلدونیة
یـــوان د).تنظـــیم و اختصـــاص القضـــاء الإداري(قـــانون المنازعـــات الإداریـــة .خلـــوفي رشـــید  -4

  .2009سنة .الجزائر.المطبوعات الجامعیة 
   02الطبعــة .)و قضــائیة و فقهیــة دراســة تشــریعیة( عمومیــةالصــفقات  .عمــار بوضــیاف  -5
  .2009سنة .الجزائر.دار الجسور للنشر و التوزیع.
  .1999سنة .جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح.العقود الإداریة.محمد انس قاسم جعفر -6
 -الإجراءات العامة-النفقات العامة( المالیة العامة.یسري أبو العلاء/ یر بعليمحمد الصغ -7

  .بدون سنة نشر.الجزائر.عنابة.دار العلوم للنشر و التوزیع .2003طبعة .)المیزانیة العامة
دار .مبـــادئ و أحكـــام العقـــود الإداریـــة فـــي مجـــال النظریـــة و التطبیـــق.محمـــد عبـــد العـــال -8

  .نشر دون سنة.بیروت.النهضة
دار النشـر .2012طبعـة . نظام المنازعة في مجال الصـفقات العمومیـة. كلوفي عز الدین  -9

  .دون سنة نشر.الجزائر .حیطلي
  2006سنة . الإسكندریة . دار الجامعیة ال. القانون الإداري.ماجد راغب الحلو -10
. عـــــــةمؤسســـــــة شـــــــباب الجام.مبـــــــادئ و أحكـــــــام القـــــــانون الإداري.محمـــــــد فـــــــؤاد مهنـــــــا  -11

  .دون سنة نشر.الإسكندریة
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,  1الجــزء ,   )أعمــال و عقـود إداریـة (, القــانون الإداري العـام,یوسـف سـعد االله الخـوري   -12
  .1998سنة ,دون ذكر دار النشر , 2طبعة 

  باللغة الفرنسیة: ب 
 1-Jean François Brisson . les fondements juridique de droit marchés 

public . impremerie national . 2004 
2- NIKE kamtsindi Valère . la corruption . une lecture systémique . 

édition dianoia . paris . 2004 .  
  
  : الرسائل و المذكرات-3
ــــري /احمــــد مــــانع صــــنهجیت  - ــــى .شــــرار المطی ــــة المالیــــة عل ــــة اجــــراءات الرقاب مــــدى فعالی

  .منشورة.2011.جامعة الأردن.ة الأعمالكلی.جستیرمذكرة لنیل شهادة الما.النفقات
ــةر المحاســبة تنظیمــه  و دوره فــي المجلــس . امجــوج أنــور  - . قابــة علــى المؤسســات الإداری

. 2006/2007. جامعـة قسـنطینة.قسـم الحقـوق.مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون العـام 
  .منشورة

مـــذكرة لنیـــل شـــهادة . جزائـــرالضـــمانات  مجـــال الصـــفقات العمومیـــة فـــي ال.بحـــري إســـماعیل -
  منشورة.2008/2009.جامعة الجزائر.كلیة الحقوق.الماجستیر في قانون الدولة

دراسـة  :المحلیـة الحوكمة المحلیة ودورهـا فـي مكافحـة الفسـاد فـي المجـالس بلال خروفـي، -
  .غیر منشورة ، ,ماجستیر مذكرة قسم العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، .حالة الجزائر

مـذكرة لنیـل شـهادة  . الآلیـات القانونیـة لمكافحـة الفسـاد الإداري فـي الجزائـر.حاحا عیـد العـالي-
  2012/2013سنة .جامعة بسكرة .كلیة الحقوق. الدكتوراه

دون .جامعـة سـوریا.كلیة الاقتصـاد.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر. الرقابة المالیة.حسام درغیني-
  .منشورة.سنة 

مــذكرة لنیــل شــهادة .ات المصــلحة المتعاقــدة اتجــاه المتعامــل المتعاقــدســلط. ســبكي ربیحــة  -
  . جامعة تیزي وزو .كلیة الحقوق.الماجتسیر

أهمیـة الاسـتفادة مـن الآلیـات الحدیثـة و المنظـور الرسـمي فـي الرقابـة علــى .شـویخي سـامیة-
لمســـــان جامعـــــة ت. كلیـــــة الاقتصـــــاد و التســـــییر . مـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه.المـــــال العـــــام 

  .غیر منشورة.2011/2011.
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كلیـة .مـذكرة لنیـل شـهادة الـدكتوراه.الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة. زواوي عباس-
  .غیر منشورة.2012.جامعة بسكرة.الحقوق

فـي  رمـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتی. رقابة الصفقات العمومیة في الجزائر.فاطمة الزهراء فرقـان-
  .جامعة الجزائر.لحقوقكلیة ا.القانون العام

. مــذكرة لنیـل شــهادة الماســتر .الرقابــة المالیــة علــى النفقــات العمومیــة . عائشـة بــن ناصـر   -
  .غیر منشورة. 2012/2013سنة .جامعة بسكرة . كلیة الاقتصاد و التسییر 

مذكرة لنیل شهادة .الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري. علاق عبد الوهاب -
  .غیر منشورة. جامعة بسكرة. 2003/2004. كلیة الحقوق.الماجستیر

مـذكرة لنیـل . الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري.فنینش محمد الصالح -
  .غیر منشورة. 2010سنة . جامعة الجزائر .كلیة الحقوق. شهادة الدكتوراه في القانون العام

مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر . د في التشریع الجزائريیو التبد جریمة الاختلاس.دنش لبنى  -
  .غیر منشورة. 2007/2008سنة . تخصص قانون أعمال .كلیة الحقوق . 
ــاتالصــفقات العمومیــة و جــرائم . زوزو زلیخــة  - ــانون المتعلــق  آلی مكافحتهــا فــي ظــل اذالق

  .2011/2012.جامعة ورقلة .رسالة لنیل شهادة الماجستیر. بالفساد
تخصـص .مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر  الرقابة علـى تنفیـذ الصـفقة العمومیـة. یمینة سـواكریة -

  غیر منشورة. 2011/2011سنة .جامعة بسكرة .كلیة الحقوق.قانون إداري
  :لاتـالمج-4
  بالغة العربیة  -1
مجلـــة . أعمـــال مهندســـي البنـــاء بـــین مطرقـــة التجـــریم و ســـندان الجـــزاء.اقوجیـــل نبیلـــة  -

  .منشورة. 2013فیفري .جامعة بسكرة.و العلوم السیاسیة  كلیة الحقوق.قوق و الحریاتالح
مجلـة الاجتهـاد . الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتـه .لبنى دنش  /حوحو رمزي-

  .2009سبتمبر . 05العدد . جامعة بسكرة.و العلوم السیاسیة   كلیة الحقوق,القضائي 
مجلــة الاجتهــاد ,  لقــانوني للصــفقات العمومیــة و آلیــات حمایتهــاالنظــام ا.فیصــل نســیغة -

  .2009سبتمبر .جامعة بسكرة.كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,  05العدد , القضائي 
نشـرة  . الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي, هلال مراد  -

  . 2006.ن الوطني  للأشغال التربویة الدیوا, وزارة العدل ,  60العدد , القضاة 
  :باللغة الفرنسیة  -2
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La cour des comptes( note méthodologique de control de qualité des 
gestion ) n 1996  

  : الملتقیات العلمیة -5
ـــد الحكـــیم -  ـــرامج الاســـتثمارات العامـــة           .حطاطـــاش عب ـــار ب ـــیم آث ـــي حـــول تقی مـــؤتمر دول

كلیــة . 2001/2014خـلال  ا علـى التشــغیل و الاسـتثمار و النمــو الاقتصـاديو انعكاسـاته
  .2013مارس  .جامعة سطیف.و العلوم السیاسیة  الحقوق

ملتقــى وطنــي حــول مــدى فعالیــة قــانون الصــفقات العمومیــة فــي حمایــة .ســهام بــن دعــاس  -
  .منشورة.جامعة المدیة .كلیة الحقوق. 34مداخلة .المال العام 

ملتقــى .رقابـة الأجهــزة و الهیئــات المالیـة علــى الصـفقات العمومیــة. الصــدیق شـیخ عبـد  -
. قسـم الحقـوق.37مداخلـة .وطنى حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایـة المـال العـام

  .جامعة المدیة
 03مداخلـة .في الصفقات العمومیـة و تـأثیره فـي حمایـة المـال العـامالفساد . عادل انزان -
 .قســم الحقـــوق.ل دور قــانون الصــفقات العمومیـــة فــي حمایــة المـــال العــامملتقــى وطنــي حـــو .

  .منشورة . جامعة المدیة
ملتقــى وطنــى .خصوصــیة التجــریم و التحــري فــي الصــفقات العمومیــة.محمــد بــن مشــیرخ  -

و العلوم كلیة الحقوق. 10مداخلة . حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
  .منشورة. المدیة  جامعة. السیاسیة

  :الالكترونیةمواقع ال-6
 :   الجزائر –موقع وزارة السكن و العمران و المدینة *     

ar.asp-www.mhuv.gov.dz/ar/construction  
  :الموسوعة الحرة  ویكیبیدیا *      

  http://ar.wikipedia.org/wiki  
  :مداخلة لـ   *       

 pdfبصیغة . دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد سهیلة بوزیرة بعنوان  

  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
  
  

                        
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  :ملحـــــــق 

   )نموذج لصفقة عمومیة في ولایة بسكرة(                      
  
  

                  



  : ملخـص
تنفیذ الصفقات العمومیـة لابـد أن یمـر بعـدة مراحـل ضـروریة مـن اجـل أن تأخـذ       

هـــذه نفقـــات الصــــفقة الشـــرعیة القانونیـــة و رغــــم أن هـــذه المراحـــل تأخــــذ وقـــت معــــین 
بمرورهــا علــى عــدة جهــات إداریــة و مالیــة ســابقة و موازیــة و لاحقــة علــى التنفیــذ  إلا 

مــن الـتحكم فــي الـدورة المالیــة و زیـادة النمــو الاقتصــادي انـه لابــد منهـا لتــتمكن الدولـة 
  .من خلال رخص البرامج  و اعتمادات الدفع السنویة

و حتى كسب الرأي العام عندما یتأكد المجتمع أن الصفقة التي وجـدت نفـذت بطریقـة 
لإشباع مصلحتهم دون مصلحة الإدارة أو المتعامـل سـواء فـي انجـاز أشـغال  صحیحة

لـــة تقـــدیم خـــدمات أو انجـــاز دراســـات حتـــى نكـــون أمـــام دولـــة فعا, منشـــات أو اللـــوازم 
مشاركة في الدائرة الاقتصادیة لكن في المقابل وجب أن تكون الرقابـة فعالـة و مجهـزة 

  .لنقائص و الشوائببإمكانیات بشریة و مادیة مناسبة خالیة من ا
 


